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  المقدمة

  مـــقـدمــة

 

على اختصارها إلى أن قوتها وإقناعها جعلت كل  ةیقال أن العدل أساس الملك ولعل هده المقول  

الأمم والشعوب على مر العصور تحاول جاهد على تكریسها لدلك حاولت هده الدول العمل على تكریس 

ل أن الحق في الطعن قد ظهر حدیثا الاعتقاد الأو  یبعثنالك لا ذالعدالة في المحاكم التي تنطق بها محاكمها ل

یمتد إلى التشریعات القدیمة ، كما تكرس ذلك بتكریس حق المجتمع في توقیع العقاب و إحترام حقوق  فهو  

  .ي الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء الأفراد ف

  

 إلىع علیه الظلم التقدم ـكل من یق جعلإذ  يعن كرس في قانون حمورابـلذلك نجد الحق في الط 

ة التي ـیر الحق في القضیـلیدفعه عنه مع ضرورة التأكید على عقاب القاضي الذي یحكم بغ يراب حمو

ینظرها ، و ظهر نفس الأمر في القانون الروماني بالنص على الحق في الطعن في أحكام القضاء الأدنى 

إنسان یعتریه الخطأ  أمام القضاء الأعلى ، كما كرست أحكام الشریعة الإسلامیة هذا الأمر، إذ أن كل

عتري أحكامه مغبة الحكم بخلاف ماتقتضیه قواعد العدالة و الإنصاف ، و یوالقاضي یعتبر إنسان لذلك 

أین تم إنشاء محكمة دائمة بأمر  1302ظهر حق الطعن في الأحكام في القانون الفرنسي القدیم في عام 

  .برلماني تحتفظ بحق مراجعة الأحكام 

  

في الطعن قد كرسته كل القوانین فللاعتقاد الراسخ لدى المشرع من كون أن و لما كان الحق   

القاضي یمكنه الوقوع في الخطأ سواء المتعلق بالوقائع أو القانون فمنح للأطراف الحق في مراجعة الحكم 

  .سواء أمام نفس الجهة المصدرة أو أمام جهة أخرى تكون أعلى 

 

حقوق المدنیة و السیاسیة الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم و قد ورد في العهد الدولي الخاص بال

وفقا  23/03/1976تاریخ بدأ النفاذ في   16/12/1966المؤرخ في   21- ألف  د - 2200:  المتحدة رقم 

الذي كرس الدستور قواعده بالمادة  12/09/1989ادقت علیه الجزائر في منه وقد  ص 49لأحكام المادة 

ل قواعد المعاهدات الدولیة تعلو القواعد القانونیة المتواجدة على مستوى التشریع الداخلي بل وجع ،منه 132

یجب أن تنسجم معه و تكون المرآة العاكسة للاتفاقیات و المعاهدات الدولیة التي تبرمها الجزائر ، فلقد 

  . الناس جمیعا سواء أمام القضاء من العهد الدولي على أن  14نصت المادة 

  

في أیة و ومن حق كل فرد لدى الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته   

وتكون ،  حیادیةو دعوى مدنیة أن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة 

منشأة بحكم القانون ویجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب 
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أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف  العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع دیمقراطي

لعلنیة في بعض الظروف ، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضروریة حین یكون من شأن ا الدعوى

لكل متهم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیته وعلى قدم  ، وأن  الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالة

العدید منها و نقتصر على ذكر المهم بالنسبة  14و ذكرت المادة  التالیة الدنیا المساواة التامة بالضمانات

یخطر   ، وأن ن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختیارهأن یحاكم حضوریا وأن یدافع علبحثنا وهو  

، وأن تزوده المحكمة  كلما كانت مصلحة العدالة  بحقه في وجود من یدافع عنه إذا لم یكن له من یدافع عنه

 ،لایملك الوسائل الكافیة لدفع هذا الأجر إذا كان تقتضي ذلك بمحام یدافع عنه دون تحمیله أجرا على ذلك

لكل شخص أدین بجریمة حق  منه على أن  14ذات العهد في النقطة الخامسة من ذات المادة كما نص في 

  . اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كیما تعید النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به علیه

   

من  و لعله یتضح من كل هذه الحقوق أنه من الواجب النص على طریق للطعن لتمكین الأشخاص  

الحقوق المكفولة بموجب هذا العهد ، ولا یمكن أبدا التذرع بحمایة و تكریس هذه الحقوق دون النص على 

طرق الطعن في الأحكام ، لذلك ومن خلال معایشة العمل القضائي الذي یعتبر المحك الحقیقي لمدى احترام 

ن المكرسة في القانون الأسمى في حقوق الدفاع وتجسید العدالة من خلال التطبیق السلیم لروح طرق الطع

التي تفید أن البراءة هي  1996نوفمبر  28من دستور الجزائر الصادر في   45الدولة لا سیما المادة 

الأصل و الإدانة هي الاستثناء مع كل الضمانات ، وطرق الطعن هي ضمانات هذا الأصل لهذا كان من 

  اللازم طرح الإشكال التالي  

  

توریا و كذا إعمال حقوق من أهدافها تجسید قرینة البراءة المكفولة دس الاستئنافرضة و اـإذا كانت المع

وتجسید المحاكمة العادلة  فهل إستطاعت النصوص الإجرائیة الجزائریة في المادة الجنائیة تجسید هذه الدفاع 

تفویت لدرجة من  الأهداف و إعادة النظر في ما تم الطـعن فیه دون إنتـقاص لحق من حقوق الدفاع أو

  درجات التقاضي ؟

  
  :وللتمكن من الإجابة عن ھذین السؤالین اعتمدنا الخطة التالیة  

  
  الطعن بالمعارضة : الفصل الأول  

  
 الطعن بالاستئناف: الفصل الثاني  
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 الفصل الأول

 

  المــعارضـةالطعن ب 

 

  

یمكن قبل التطرق للمعارضة كإجراء التطرق لمفهوم المعارضة و العلة من إجرائها و على هذا 

الأساس اختلفت التعریفات بشأن المعارضة بین الفقهاء وتعددت لكن مجملها تصب في قالب واحد و نحن 

  .ي المعنىنرى أن أغلب التعریفات تختلف في الألفاظ و لیس ف

  

فقد عرفها الأستاذ الدكتور صائم حسن بكار بأنها طریق عادي في الأحكام الغیابیة الصادرة في 

قد  و 1 المخالفات و الجنح و تهدف إلى إعادة النظر في الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم

الغیابي الصادر ضد  عرفها الدكتور حسن صادق المرصفاوي بأنها طریق من طرق التظلم من الحكم

 .2ام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض أم

  

فمن جهة لا  ید الكثیر من المبادئ القانونیةو العلة من المعارضة تحقیق العدید من الأهداف و تجس

و من جهة فهي تكریس لمبدأ  3 یمكن المس بمبدأ عدم جواز أن یدان الشخص دون أن یسمع القضاء دفاعه

إعطاء الفرصة لمن تخلف عن الحضور لأي طارئ أو سبب وجیه منعه من الحضور و الدفاع  البراءة و

بالحكم أو المحاكمة لذلك  المتخلف عن الحضور عن نفسه  كون تخلفه عن الحضور لم یثبت عدم اكتراث

  .وجب منحه فرصة للدفاع عن نفسه 

  

ین الشخص من الدفاع عن نفسه وقد كرست المعارضة كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة لتمك

وتقدیم أوجه دفاعه في مواجهة التهمة الموجهة إلیه ، لكن المشرع أعطى للمحكوم علیه غیابیا حق تدارك 

هذا الأمر ولكن إلى الحد الذي لا یمس فیه بحقوق الآخرین بأن حد للمعارضة حدودا لكي لا یبقى حق 

  .4 بعد تبلیغه للمحكوم علیه غیابیا إلى حضوریاالمدعي المدني معلقا إذ یتحول الحكم الغیابي 

                                                 
   :أنظر  - 1

الفقهیة و القضائیة مع إطلالة على الفكرة  الاجتهاداتأصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة و ، ) حسن بكار (  صائم. د 

 1055. ، ص  دار المعارف بالإسكندریةالقاھرة ، ،  ائیةالإسلامیة إزاء أهم المسائل الإجر 
  :أنظر  -  2

 710 .ص،  منشأة المعارف بالإسكندریة، القاھرة ،  المرصفاوي في الإجراءات الجنائیة، ) حسن صادق (  المرصفاوي. د 
  :أنظر  -  3

الفقهیة و القضائیة مع إطلالة على الفكرة  الاجتهاداتو  أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة،  )حسن بكار(صائم . د 

   1056. ص ، دار المعارف بالإسكندریة  ، القاهرة ، الإسلامیة إزاء أهم المسائل الإجرائیة
  :أنظر  -  4
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  نطاق المعارضة وإجراءاتها: الأول المبحث                        المعارضة               الطعن ب: الأول الفصل

 

  

و قد أنتقد البعض المعارضة كإجراء من إجراءات الطعن في الأحكام القضائیة على أساس أن   

المعارضة قد تتخذ من قبل الشخص لتعطیل المحاكمة و الفصل في الدعوى العمومیة كأصل و بالتالي 

عوى العمومیة ، و هي بذلك قد تحولت من وسیلة لتكریس تأخیر صدور حكم واجب التنفیذ یضع حدا للد

  .الحقوق إلى و سیلة لتعطیل الفصل في الحقوق 

  

و لكن هذا الرأي مردود علیه بكونه یجعل الشاذ و الاستثنائي مناط القیاس و الحكم في حین أنه لا   

القضاء و عرقلة عمل  یمكن إثبات أن كل المتخلفین عن الحضور كان الدافع وراء تغیبهم تعطیل مرفق

  .جهاز العدالة و لیس لتأخر تبلیغهم أو للضرورة الملحة التي منعتهم من الحضور

  

  المبحث الأول 

 نطاق المعارضة وإجراءاتها

  

إن المعارضة كإجراء یبدأ الحدیث عنه من لحظة طرح السؤال عن سبب هذا المعارضة ذاتها وكیفیة 

رق لهذه الجوانب بتسلیط الضوء على كل الجوانب المحیطة بالمعارضة لذلك یتم التط ، إعمالها وإجراءاتها

ناهیك عن الإجراء في حد ذاته ، فالمعارضة تستلزم التطرق لنطاقها و حدود إعمالها ، و ما یترتب من 

  .مشاكل عملیة نتیجة التعامل مع النصوص القانونیة 

  

  الأول المطلب

  نـطاق المعـارضة

 

من طرق الطعن العادیة و تكون ممن صدر الحكم في غیبته و من  إذا كانت المعارضة طریق

مقتضیات العدالة أن یتم منح الفرصة للغائب عن المحاكمة للتمكن من الدفاع عن نفسه قبل أن یتحول الحكم 

فالمعارضة إجراء یتقرر عند  1 إلى حقیقة یمكن المحاججة  به ، خاصة و أن حریة الشخص على المحك

یبة الطرف المكفول له الحق بمراجعة الحكم الصادر إذا ما تغیب عن المحاكمة إعمالا لمبدأ صدور حكم في غ

الوجاهیة ، ولما كانت النیابة العامة جزء من التشكیلة فلا یمكن تصور حكم جنائي یصدر دون اشتراك النیابة 

ج التي جاءت في باب ق إ  340المادة في تشكیلة المحكمة ، ذلك أن هذا الحكم یكون باطلا طبقا لنص 

تشكیل المحكمة ، و معلوم أن هذه القاعدة جاءت كمتعلق بالنظام العام یترتب على إغفاله بطلان الحكم 

                                                                                                                                                    
  1055. ، نفس المرجع السابق ، ص ) حسن بكار ( صائم  . د
   :أنظر  -  1

 8 .ص التوزیع،دار محمود للنشر و  القاھرة، المدنیة،الأحكام الجنائیة و  طرق الطعن العادیة في  ،)مھديمصطفى (ھرجھ 
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لما  ورجال القضاء و الفقه دون اختلاف ، الصادر لتخلف هذه التشكیلة ، وهذا الأمر یشهد على صحته 

وما هي هذه الأحكام التي یمكن   المعارضة إذا،كانت النیابة العامة غیر معنیة بالمعارضة فمن یحق له 

 الطعن فیها بالمعارضة ؟

  

  الأول الفرع

 الأحكام التي یجوز الطعن فیها بالمعارضة

 

لقد درج التشریع في مختلف الدول مع إختلاف النظام القضائي المتبع إلى التطرق بشكل لافت 

فقه إلى تعریف الأحكام التي تقبل الطعن فیها للأحكام التي یجوز الطعن فیها بالمعارضة ، لذلك درج ال

  .بالمعارضة على ضوء أحكام التقنین 

  

لذلك نذكر الأحكام التي لا یجوز الطعن  المبدأ القائل الضد یعرف بنقیضهولذكر هذه الأحكام یجري 

كون  و من جهة أخرى ، فیها بالمعارضة لیتضح معه الحكم الذي یجوز الطعن فیه بالمعارضة هذا من جهة

الأحكام غیر القابلة للطعن بالمعارضة قلیلة بالمقارنة مع تلك التي یجوز الطعن فیها ، وإن كان من الفقهاء 

من یضع شروطا یجب أن تكون في الحكم لكي یمكن أن یطعن فیه بالمعارضة فنجد مثلا الفقیه كورین 

  الذي اشترط توافر )  corine Renault – brahinsky(رونو براهنسكي 

  تغیب المعني بالحكم  -1

ي لا یجوز الطعن فیها التطرق للأحكام الت ارتأینالذلك  1 عدم ثبوت علم المتغیب بتاریخ الجلسة -2

  بالمعارضة 

  الحكم الغیابي :أولا

  

، وعرفه كذلك الدكتور أحمد  2 عرفه الفقه بأنه الذي یصدر في الجنح والمخالفات في غیبة المتهم

ي الدعوى بدون أن یحضر المتهم جمیع جلسات المرافعة ولو حضر جلسة الذي یصدر ففتحي سرور بأنه 

الفقیه الفرنسي جان كلود  ، و عرفه 3 حضوره النطق بالحكم طالما أنه لم تجرى المرافعة في الجلسة في

                                                 
  : أنظر  -  1

BRAHINSSKY (C) , procedure penale ,Paris, Gualino, p 239  - RENAULT  
 

  :أنظر  -  2
 1022. ، الإجراءات الجنائیة ، القاھرة ، توزیع منشأة المعارف ، ص) محمد زكي ( أبو عامر . د
  :ظر أن -  3
  820. الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ص، ) أحمد فتحي( سرور . د
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بأنها الحالة التي لا یحضر فیها المتهم إلى الجلسة بنفسه أو بواسطة )  jean – claude soyer(سویار

  . 1ه ولم یبد دفاعه نظرا لعدم علمه بتاریخ الجلسة أو لتواجد عذر مقبول كالمرض مثلا من ینوب

  

وأضاف البعض الآخر بأن الأحكام الغیابیة هي الأحكام التي تصدر في المخالفات والجنح ولو  

 من قانون 398: المادة ، لكن في الحالتین ینبغي أن یصدر الحكم غیابیا 2كانت من محكمة الجنایات

  : ، و جعل البعض الآخر العبرة بتحقق شرطینالإجراءات الجنائیة المصري 

و الثاني و یكمن في كونه  المخالفات،الأول و یكمن في كون الحكم صدر عن محكمة الجنح و  

   .3 صدر غیابیا في حق المعني

  

الحضور كما أن قانون الإجراءات الفرنسي و كذا القضاء الفرنسي إعتبر أن تخلف الشخص عن   

رغم ثبوت تبلغه بجلسة المحاكمة و لم یظهر للقاضي أي مانع في تخلفه یحاكم و یعتبر الحكم الصادر في 

  .4 حقه حضوریا

  

كما عرفه الفقه كذلك بأنه هو الذي یصدر في غیبة الشخص المكلف بالحضور حسب القانون في 

ذلك كما أجازت  فیها یسوغلأحوال التي الیوم المعین بورقة التكلیف بالحضور ولم یرسل وكیلا عنه في ا

مصري ، رغم إعلانه في موطنه القانوني أو لغیره ، و في القضاء الجنائي  إ جنائیة ق 238/1: المادة م

  .5 یوصف الحكم بالغیابي أین لا یتمكن الشخص من إبداء دفوعه

  

لك الشخص المطلوب و قد عرف الأستاذ على جروه حالة الغیاب  على أنها بالمفهوم القانوني ذ  

حضوره أمام المحكمة سواء كان متهما أو مدعیا مدنیا أو مسئولا مدنیا لكنه لم یستعمل حقه في الدفاع أثناء 

المحاكمة ، لذلك یتعین الفصل في الدعوى في غیبته لكي یتمكن من مراجعة الحكم في إطار المعارضة 

لنقض الفرنسیة ذهبت أبعد من ذلك إذ جعلت العبرة و إن كان محكمة ا 6تحقیقا لمبدأ التقاضي على درجتین

بالحضور و الغیاب لیس في الحضور فقط بل تعدتها إلى تقدیم الدفوع في الموضوع ، فلو حضر المعني 
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أمام المحكمة لكنه اكتفى بتقدیم الدفوع الشكلیة و تمسك بحقه في الدفاع و لم یتكلم بعد ذلك و المحكمة لم 

، وهذا إنفراد من القضاء الفرنسي  1كون الحكم الصادر في حقه غیابیا یقبل المعارضةتلتفت للدفع الشكلي ی

  .لا یقابله الأمر نفسه في القضاء الجزائري 

  

و على هذا یمكن القیاس و القول بأن العبرة بالطارئ أو عدم تمكن الشخص من الخوض في   

للحكمة المتوخاة من المعارضة ، لكن  الموضوع و التأسیس على ذلك و الوصول لنتائج مقبولة بالنظر

  .بالنظر للنصوص الموجودة للعمل بها في هذا المجال لا یمكن التسلیم بذلك بسهولة 

  

و العبرة باعتبار الحكم غیابیا هو القانون ولیس بوصف المحكمة فحتى لو وصفت المحكمة الحكم   

جزائري في نص العكس صحیح ولكن المشرع ال بالحضوري فهو یقبل المعارضة مادام یعتبره القانون غیابیا و

 347 - 345جعل العبرة بعدم  حصول التبلیغ لشخص المتهم ،  وبالرجوع لنص المادة ق إ ج  412المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة یتضح أن المتهم الذي بلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا ولم یحضر یعد الحكم الذي 

ق إ ج هذا المبدأ إذ العبرة هي بالتبلیغ الشخصي لا  346المادة كد ؤ وكذلك تصدر في حقه حضوریا 

  .بالتكلیف بالحضور

  

من قانون الإجراءات  487كذلك هو الأمر بالنسبة للتشریع الفرنسي الذي اعتبر في نص المادة 

یه الجزائیة الفرنسي أن كل شخص لم یحضر لجلسة المحاكمة یصدر الحكم في حقه غیابیا باستثناء ما ورد ف

من نفس القانون و لسنا بصدد عدها و لكن ما یهمنا  424- 416- 415-414- 411- 410النص في المواد 

هو المبدأ المكرس من اعتبار الحكم الصادر غیابیا في حق المتخلف عن الحضور، ولذلك اعتبر الفقیه 

اكمته غیابیا و أن إعلان المتهم عن قبول مح   corine Renault  – brahinsky كورین رونو براهنسكي

ق إ ج  411ونص المادة  11/10/2004تمثیله بمحامي لا یعد الحكم غیابیا في هذه الحالة وهذا منذ تاریخ 

الفرنسي یؤكد ذلك  ، وكذلك إذا طلب المتهم محاكمته غیابیا و كانت العقوبة المقررة بنص القانون هي 

نتین ، أو إذا حضر المتهم و رفض الدفاع عن الغرامة فقط أو الغرامة و عقوبة الحبس التي لا تجاوز س

نفسه أو إذا علم بطریق آخر ثبت للمحكمة و لم یبرر غیابه ، أو سمعت المحكمة بعد تنقلها للمتهم نظرا 

               . 2لحالته الصحیة ثم أصدرت حكمها دونما أن یحضر للجلسة
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بلیغ لشخص المتهم إذا حضر الجلسة و على ذلك بحصول هذا الت ثم جعل المشرع الجزائري القرینة

دلیل على هذا الطرح ،  347/1: أجاب على نداء اسمه فالعبرة بالحضور لقاعة الجلسة آنذاك و نص المادة

ولا یمكن أن یمثل المتهم الغائب محامي إلا إذا كانت المرافعة بخصوص الحقوق المدنیة فقط و تقوم المادة 

  .إذ جعل المشرع الأمر مقصور على الحقوق المدنیة لا غیرق إ ج كدلیل على هذا الطرح  348

و یجب أن یكون التكلیف بالحضور قد سلم للشخص المعني به دون واسطة لكي یعـتبر عدم   

حضوره تخلي منه عن إبـداء أوجه دفـاعه ، فإذا ما سلم التكلیف بالـحضور لشـخص أخـر فلا ینتج أثره 

استلمه المـعني به ، فعدم ثبوت العلم المحقق لا یضمن الدفاع الأمثل مما  القانـوني لمغبة أن لا یـكون قـد

  .ق إ ج  346یتعین معه الحكم في حق الشخص غیابیا وهذا تطبیقا لنص المادة 

  

و لكي تعتبر المحكمة أن الشخص المتخلف عن الحضور قد بلغ شخصیا لا بد أن تكون وسیلة   

لذلك متى قدم  لى أمر لا یرتب المشرع علیه أثرا كن ترتیب الأثر عتبلیغه منتجة للأثر القانوني فلا یم

المتخلف عن الحضور بیان یفید أن التبلیغ تم بورقة غیر مطابقة لما یقتضیه القانون كانت و العدم سواء و 

لا یمكن ترتیب التخلف عن جلسة المحاكمة للمتخلف كون الورقة غیر قانونیة یترتب عن تخلف شروطها 

ن و لا یمكن للبطلان أن یرتب أثرا ، كما أن هذا البطلان لا یمكن أن یصحح أو یؤید إذا كان من البطلا

النظام العام وهو بطلان جذري وهذا في البطلان الذي یكون فیه نص ویعرف بالمتعلق بالنظام العام ، أما 

أو الدفع به  كما في البطلان النسبي وهو المتعلق بمصلحة الخصوم أوأحدهم فیمكن للشخص الطعن فیه 

  .ق إ ج  159و  158نص المادة 

  

ولكن إذا لم یتعلق بإجراء تم اتخاذه فلا یمكن أن یبنى علیه إلا إذا تنازل الشخص عن هذا الإجراء  

، كأن تكون الورقة لم تشتمل على البیانات التي یقتضیها القانون و لقد تطرق 1بأن لم یثر مسألة البطلان

مكرر  337ن لیس لكل المسائل المتعلقة بورقة التكلیف بالحضور ، فلقد نصت المادة المشرع للأمر و لك

من ق إ ج على أن ورقة التكلیف بالحضور یجب أن تشتمل على اختیار موطن للقائم بإجراء التكلیف بنفس 

بطلان ، أو دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ما لم یكن متوطنا بدائرتها و هذا تحت طائلة ال

أن یقوم المكلف بالتبلیغ بتبلیغ نفسه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا 

نهایة أو لأقاربه و أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقیق و ابن الخال الشقیق بدخول الغایة و هذا 

  .ق إ ج   439طبقا لنص المادة 
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ق إ ج على أن المكلف بالتبلیغ یذكر في التبلیغ الواقعة التي قامت علیها  440 و قد نصت المادة  

الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب على الواقعة ، و یذكر المحكمة المرفوع أمامها النزاع و 

الشخص مكان وزمان و تاریخ الجلسة و تعین فیه صفة المتهم و المسئول مدنیا أو صفة الشاهد على 

ن عن تخلف أي شرط من هذه الشروط وهو سؤال كثیرا ما تغاضاه الكثیرین هل ینجر البطلافالمذكور ، 

القول أن تخلف بعضها لا یرتب البطلان للاعتبارات  المقبولمن غیر بعدم ترتیب البطلان على ذلك  و 

   : التالیة

  أن النص لم یفرق بین شرط و شرط آخر - أ

 فیما یخص هذه الشروط  إن المشرع نص على الوجوب - ب

 إن القول بغیر ذلك تحمیل للنص ما لا یحتمل  -  ج

 إن مخالفة النص الصریح لا یمكن أن تتم إلا بنص صریح  - د

  

لا صحة ورقة التكلیف  لدینا الأمر على أن تخلف أي شرط مفروض قانونا في قام و علیه فمتى 

ول أن التكلیف الذي تم بورقة تكلیف باطلة لا یرتب البطلان فلا یمكن إسناد أي أثر للعدم ، ومنه یمكن الق

اعتبار المتخلف عن الحضور عالم بتاریخ الجلسة حتى لو بلغ شخصیا و لذلك یتعین  و یمكن البناء علیه

على القاضي اعتبار الحكم غیابي رغم التبلیغ الشخصي للمتخلف عن الحضور ، و إذا لم یتفطن القاضي 

م المعارضة في حكم حضوري لكون العبرة بما یصفه القانون لا ما تصفه للأمر فما على المتهم إلا تقدی

  . ، ولم تعثر في أحكام القضاء ما یفید هذه المسألة ویحسم الأمرالمحكمة

  

و في كلا الحالتین إذا ما رأت المحكمة الأمر قانونیا و قبلت المعارضة في الحكم الحضوري على   

ة و لیس القانون فقد تم تفادي الإضرار بمصلحة المتخلف عن أساس أن الحضوریة فیه وصف من المحكم

الحضور ، و أما إذا لم تصل المحكمة إلى النتیجة الأولى بأن رفضت المعارضة في حكم حضوري فما 

على المتهم إلا الطعن في الحكم الثاني القاضي بعدم قبول المعارضة في الحكم الحضوري و لیس الحكم 

ف المتهم غیابیا في حقه و إلا أعتبر ذلك تسلیما من المتخلف عن الحضور بأن الحضوري المعتبر من طر 

الحكم الغیابي في حقه الذي و صفته المحكمة بالحضوري هو حضوریا بالفعل كون المتخلف عن الحضور 

وإن قدم استئنافا و لا یقدم الاستئناف إلا في الحكم الحضوري ، لأن العبرة بالقانون لا بما تصفه المحكمة 

العمل القضائي لأن القاضي ولا في كان هذا المبدأ لا یجد له نص قانوني في قانون الإجراءات الجزائیة 

یقول القانون ولا یخالفه ولا یمكن أن نبني على مخالفة  القانون أمرا حتى لو كان من القاضي إذ هو أولى 

  الناس بتطبیق القانون 
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یف بالحضور لا یمكن التسلیم به في جمیع الشروط المتخلفة و هناك من یعتبر أن بطلان ورقة التكل  

كون العبرة بالمسائل التي تؤثر على حقوق الدفاع و تشكل أهمیة كبیرة و یقیسون الأمر على المسائل الواردة 

ق إ م التي تعتبر أن عدم ذكر البیان في ورقة تبلیغ  93في قانون الإجراءات المدنیة و بالتدقیق المادة 

أیام للمعارضة یمكن التغاضي عنها ما دام الإجراء قد تحقق ،  10الغیابي من أن المعني له مدة  الحكم

إلى نتیجة مفادها و أن العبرة لیس بالإجراء في حد ذاته بل بتحقق الإجراء  و لا یمكن الوقوف عند  الیصلو 

  .حرفیة النص ولكن نعتقد أن هذا الرأي غیر صحیح من عدة جوانب

  

مسائل الواردة في قانون الإجراءات المدنیة لا یمكن جعلها قیاسا على المسائل الواردة في أن ال -1  

  قانون الإجراءات الجزائیة

إن ما یمكن التغاضي عنه لتحقق النتیجة و منه مادام المتخلف عن الحضور قد علم بتاریخ  -2  

ض الأحیان فكان لزاما على المشرع أن الجلسة فما فائدة ذكرها من المشرع ما دام سوف تتحقق الغایة في بع

  یفصل ولا یطلق الأمر على عمومیته 

لا یمكن استنتاج إمكانیة التغاضي عن إجراء للقول بعدم إلزامیة الشروط المذكورة في المواد  -3  

  .السابقة لأنه تجاوز للنص و كلمة یجب لا یمكن تفسیرها إلا على سبیل الوجوب 

  

ان معرفة الحكم الغیابي و تفرقته عن باقي الأحكام الأخرى نظرا لكون و لعله من الأهمیة بما ك 

المعارضة یتم إعمالها في الحكم الغیابي و لیس في الحكم الحضوري أو الحضوري اعتباري كأصل ، لهذا 

قال بعض الفقهاء أن المحكمة غیر ملزمة بمناقشة الملف و الأدلة في حال غیاب المتهم و یمكنها إصدار 

  .1جراء التحقیق النهائي في الجلسة بمجرد إطلاع المحكمة على أوراق الملف و لیس من الحكم

  

وتخلف الأطراف عن حضور الجلسة قد یكون لعدة أسباب منها كأن لا یوجه التكلیف بالحضور   

للجلسة للمتخلف عن الحضور أصلا ، أو توجه لكن الورقة بالتكلیف بالحضور باطلة ولا یحضر المعني 

كلیف و لیس لإعتقاده بأن الورقة باطلة بل قد یكون لأي سبب لكن العبرة في القانون بعد حصول التبلیغ بالت

، و قد یكون لعذر منع المتخلف عن الحضور من الحضور رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا شخصیا ، و قد 

  .یتغیب المعني بإرادته الحرة 

  

یعتبر الحكم الصادر في مواجهتهم غیابي و منها  و في جمیع هذه العلل لتخلف الأطراف فمنها ما  

  :ما یعتبر حضوري على التفصیل الآتي 
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إذا لم یتلق الشخص الطرف في القضیة المنظورة أمام المحكمة الجزائیة خلاف الشاهد أي  -1  

تكلیف بالحضور لجلسة المحاكمة یكون الحكم الصادر في مواجهة المتخلف عن الحضور غیابیا و هذه 

سألة تختلف كلیا عن مسألة تبلیغ الأحكام الغیابیة ، فعلة عدم حضور المتخلف عن الحضور مسألة الم

  .من ق إ ج  346و  407ي ذلك بنص المادة ـرة فـقه و العبـكم غیابیا في حـان الحـه لذلك كـة عن إرادتـخارج

  

تعتبر باطلة لكونها تخلف المعني بالتكلیف بالحضور بدون سبب لكن ورقة التكلیف بالحضور  -2  

مكرر من ق إ ج ، فمادام  337و  440و  439لم تشتمل على البیانات المفروضة بنص القانون مثل المواد 

الورقة تعتبر قانونیا باطلة و سنوضح مسألة البطلان أكثر عند الحدیث على أجل المعارضة یعتبر بعدها 

ر بمصلحة المتخلف عن الحضور ما دام قد المتهم غیر عالم بتاریخ الجلسة و لا یمكن فرض شيء یض

حرمه من فرصة إبداء أوجه دفاعه و یستبعد احتمال عدم رغبته بالحضور لعدم قیام مسألة علمه بتاریخ 

الجلسة ، و یبرز خاصة في هذه المسائل عدم منح مدة زمنیة كافیة لحضور المعني كأن یبلغ في تاریخ 

یخ یومین أو ثلاث بعد حصول التبلیغ و هذا خلاف المطلوب قانونا معین و یكون تاریخ الجلسة قد حدد بتار 

  .1ولا قـانونا للمتهم مثلا أو غیره، و لهذا یذهب البعض إلى اعتبار المحاكمة باطلة لإهدارها حــقا مكــف

  

عدم حضور المعني لعذر خارج عن إرادته و المشرع الجزائري لم یشر للعذر أو ما یعرف  -3  

ي بنص صریح على أساس أنه یكون الحكم الصادر في حقه غیابیا و مع هذا فقد نص المشرع بالمانع القهر 

ع القهري من ق إ ج و مع هذا فقد ذهب الفقه إلى التفصیل في المان 345على مسألة العذر في نص المادة 

طبیة ، وتم   العجز المبرر بشهادة المرض أو معه تأجیل القضیة مثل فعرفوه أنه ما یجب عده عذرا ویمكن 

استبعاد المسافة كمانع قهري وكذا المسجون  نظرا لإمكانیة نقل المعني من طرف النیابة لكن في حال 

قصرت النیابة فیتحول إلى مانع قهري و العمل القضائي جاري على العمل بالتأجیل لتخلف أطراف الدعوى 

ز الأحداث أو غیرها فیما یخص الأحداث بكون أحدهم متواجد بإحدى المؤسسات العقابیة أو بمركز من مراك

  .2كما لا یعتبر مانعا قهریا تعطل إحدى وسائل النقل 

  

و المحكمة العلیا تدرك هذا الأمر من خلال التطرق إلى أن عدم حضور المتهم لحالته الصحیة تؤجل  

یمثله  المحكمة القضیة ولما لم یحضر المتهم ولم یوكل محامیا لحضور الجلسة ولم یرسل أي شخص

في  الإلتماس تأجیل القضیة ولم یقدم أوجه دفاعه اعتبرت المحاكمة حضوریة وقضاة المجلس لم یخطئو 
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، والمانع القهري یبقى للمتهم الحق في إبدائه حتى بعد انقضاء الجلسة وعن طریق رسالة موجهة  1ذلك

یتفحص العذر و إذا ما اقتنع أن  للمحكمة یمكن للقاضي ولو بعد تاریخ الجلسة و إلى غایة النطق بالحكم أن

یصدر الحكم غیابیا و إن كان هذا الأمر لم یقل به القضاء الجزائري فإن القضاء الفرنسي قد حسم الأمر و 

   .27/02/19962تبناه في القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة عن الغرفة الجنائیة  بتاریخ 

  :رها في المانع القهري و هيالفقه جملة من الشروط یجب تواف دو لقد أور 

   .أن یكون المانع القهري هو الحائل الحقیقي من و راء عدم الحضور - أ

 أن یقدم للمحكمة العذر مدونا بالكتابة و هذا عن طریق الوكیل و هي النقطة التي نثیرها عند  - ب

 .الحدیث عن تقیید الطعن بالمعارضة و نعود إلیها لاحقا

 .و لو أمام المجلس لكن لیس أمام المحكمة العلیا لأول مرة  یدفع به قبل غلق باب المرافعة -  ج

  .أن یكون دفعا صریحا - د

 .3بالدلیل امؤید أن یكون دفعا -  ه

 

قد ق إ ج  345 ادةـا المـر طالمـال یذكـه لا إشكـى أنـلة الأولـر في الوهـهر من الأمـو لكن كما یظ

ور ، فقد یقدم العذر ـمتخلف عن الحضور الـخولت المحكمة قبول العذر و تأجیل القضیة من أجل حض

على أنه جدي لكن مسألة حضور المعني غیر معروفة بالتدقیق كأن یدعي مقدم العذر أن المتخلف عن 

الة یرثى لها إلى خارج الوطن و مدة العلاج تطول ولا یمكن تحدید زمن ـالحضور ذهب للعلاج وهو في ح

بالمؤسسة العقابیة و لا یتم إحضاره في العدید من العودة ، أو یكون المتخلف عن الحضور متواجد 

الجلسات نظرا لكون هذا الأخیر متابع بالعدید من القضایا و في محاكم مختلفة و له أحكام أخرى معارض 

فیها و في نفس الوقت له مواعید إجراء امتحانات التأهیل بمناسبة استفادته من نظام التكوین المهني أو 

إطار إدماج المحبوس لیجد القاضي أن المحبوس لا یمكن النیابة أن تجزم له بتاریخ إجراء المسابقات في 

أمامه أو أنه توجد أمامه استحقاقات أو قضایا بمحاكم أخرى ، فیجد  یكون فیه المتخلف عن الحضور ماثلا

صل في القاضي نفسه في متاهة تحدید التاریخ الأنسب لأنه مطلوب منه قانونا أن یحدد أجل مناسب للف

  .الملف و قبول العذر فیلجأ القاضي إلى الفصل مع إصدار حكم غیابي في حق المتخلف عن الحضور 
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و قد یتغیب المعني بالقضیة الجزائیة لكن بإرادته الحرة و هنا یكون الحكم الصادر في حقه  -4  

  .حضوریا اعتباریا 

  

  الحكم الحضوري الصادر في غیبة الشخص:   ثانیا

  

ق إ ج بجعل  346من ق إ ج نجد المشرع قد خرج عن نص المادة   407لنص المادة و بالنظر   

ق  439العبرة لیست بالتكلیف الشخصي بل بالتكلیف الصحیح ، و للقول بالتكلیف الصحیح وبتصفح المادة 

 23المادة ف ، 26 – 24 – 23 – 22إ ج التي تحیلنا لنص مواد قانون الإجراءات المدنیة لا سیما المواد 

من قانون الإجراءات المدنیة تنص على أن التكلیف بالحضور یكون صحیحا إذا ما سلم للشخص المراد 

  . أو أي شخص یقیم بالمنزل نفسه تبلیغه أو أحد أقاربه أو تابعیه أو البوابین

  

یكون الحكم في حقه حضوریا إذ  ق إ ج المدعي المدني الذي یمثله محامي  407و استثنت المادة    

اعتبار الحكم  إذ خرج علىق إ ج  346لعبرة بحضور الوكیل عنه ، و هنا عاد المشرع لقاعدة المادة فا

  .حضوریا حتى لو غاب المتهم إذا ما قدم للمحكمة عذرا تقبله المحكمة 

  

و یجب القول هنا أن المشرع قد جمع بین المتعارضین لقیام أحد الاحتمالین الذین لا یمكن   

ین ، فقد یفهم أن المتهم یحضر للمحكمة و یقدم العذر عن تغیبه و ینصرف و المحكمة إستصاغتهما مجتمع

في هذه الحالة لا یمكنها قبول ذلك إلا إذا رأت أن الإجراءات ستطول و المتهم لا یمكنه إطالة البقاء في 

دم للمحكمة ثم قاعة المحاكمة ، و هذا بحسب رأینا مستبعد لأن النص یفید التخلف و عدم الحضور لا التق

  .التغیب

  

و یرجح أن یكون موكله أو  شخاص بتقدیم العذر لتغیب المتهمو الاحتمال الثاني أن یتقدم أحد الأ  

 14/07/1998أحد المقربین منه وهذا مسموح به بدلیل القرار السابق الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

كنه ممارسة الوكالة حتى في غیاب المتهم لكن ، و هذا یعطي الترجیح بأن الموكل یم 192451تحت رقم 

في حدود إبداء الدفع بالعذر، و إن كان العمل القضائي یعتبر أنه من غیر المعقول تأسس الموكل عن 

الوكیل للدفاع عنه في حین أن المتهم قد تغیب عن الجلسة و نحن برأینا المتواضع نرى خلاف ذلك لأن 

ن المتهم ولا یمكن التذرع بأن المشرع أجاز تقدیم العذر دون تأسیس من المشرع أجاز تقدیم العذر نیابة ع

الدفاع إلا إذا قیل أن المقصود غیر المحامي وهذا یحتاج إلى ما یدعمه ، لكن یجب أن یؤخذ الأمر على 

  .قدر المسموح فلا یمكن المرافعة في غیاب المتهم لعدم النص على ذلك 
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هم یمكنه أن ینیب عنه من یحضر للمحكمة في حال تغیبه و یقدم ویرى البعض من الفقهاء أن المت  

العذر الذي منع المتهم من الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول أجلت القضیة و مهمة الوكیل بعد 

،  1رافعة و لو حدث ذلك یكون قد ارتكب خطأ إجرائیاـكنه المـذلك تنحصر في تقدیم العذر لیس إلا ، و لا یم

أكدت المحكمة العلیا عن طریق غرفة الجنح و المخالفات في قرارها بأن المحامي یمكنه أن یمثل المتهم وقد 

وهو دلیل على أن تجاوز الشق المدني في  2و في غیابه مادامت المرافعة تنصب على الحقوق المدنیة

  .الوكالة عن المتهم غیر جائز

  

لمتهم ، فهل یعني هذا أنه لا یستفید  با ااء خاصق إ ج ج 345ثم یجب التنویه إلى أن نص المادة   

من ذلك المدعي بالحق المدني و المسئول عن الحقوق المدنیة ، أم أن الأمر لا یستقیم طالما أن كلیهما 

  یمكن أن یحضر بدلا عنهما موكل ؟

  

المحكمة إذا  ولكن یصح هذا إذا ما سلمنا بإلزامیة التوكیل ، فإذا ما جعلناه اختیاریا فما یكون موقف 

لم یحضر المدعي بالحق المدني أو المسئول عن الحقوق المدنیة فهل یمكن أن یقدم أحد الأطراف العذر 

  بالتغیب للظرف القاهر و تقوم المحكمة باعتباره متغیبا رغم شخصیة التبلیغ ؟

  

لمتهم أنه في خضم عدم الإسهاب من طرف المشرع بالنص على باقي الأطراف ، فما یجري على ا   

یجري على المدعي المدني و كذا المسئول عن الحقوق المدنیة لكون الحكمة من جعل هذا النص متوافرة في 

الحالتین من جهة ، و من جهة أخرى أن وضع المتهم الذي یقتضي أن یمنحه المشرع كل الضمانات للدفاع 

و مع تقدیم العذر لكل الأطراف ، هو نفس  الحق مكفولة تحقیقا لحق الدفاع  و ـه الفرصـعن نفسه و إعطائ

  للمحكمة فهل المحكمة ملزمة بالتأجیل لحضور المتهم أم یمكنها الحكم في غیبة المتهم ؟

  

إن المحكمة غیر ملزمة بالتأجیل في ضوء غیاب المتهم المبرر لمدة تراها المحكمة بالطویلة ، لذلك   

مشرع جعل الحكم الحضوري نتاج عدم تقدیم العذر یكون الحكم الصادر في حق المتهم بالغیابي نظرا لأن ال

المقبول أو عدم قبوله من طرف المحكمة كعذر مقبول، و بانعدام العلة تنتفي النتیجة المبنیة على العلة 

المنتفیة  لذلك یصدر الحكم غیابا رغم التكلیف الشخصي للمتهم إذا ما قبلت المحكمة العذر المقدم ، و نفس 

  .ة الأطراف ما عدا النیابة العامة لكونها طرفا في  التشكیلة ما قیل ینصرف لبقی
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كما أن المشرع رتب الحكم الحضوري على المتهم الطلیق الذي یجیب على نداء اسمه و یغادر   

باختیاره قاعة الجلسة ، أو الذي رغم حضوره بإحدى الجلسات یرفض الإجابة أو یقرر التخلف عن الحضور 

بإحدى الجلسات الأولى یمتنع عن الحضور للجلسات التي تؤجل لها القضیة و هذا ، أو الذي بعد حضوره 

  .ق إ ج  347ما قررته المادة 

  

كما أن الحكم الحضوري یتقرر في حق الشخص متى ثبت تبلیغه شخصیا دون تقدیم عذر مقبول   

قرارها لمخالفات في وتخلف عن الحضور وهو الرأي الذي تبنته المحكمة العلیا عن طریق غرفة الجنح و ا

  .1 03/12/1996الصادر بتاریخ 

  

وریا في حق المسئول عن الحقوق المدنیة الذي یمثله ـكذلك ینصرف الأثر باعتبار الحكم حض  

محامي ، و نفس الأمر یترتب إذا كانت حالة المتهم تعاني  مرضا خطیرا جعلت المحكمة تعین قاضي 

خارج المحكمة أو تؤجلها بعد ذلك و أو تتكفل هي بذلك لاستجوابه تهم لإجراء تحقیق تكمیلي بالانتقال للم

  .یصدر الحكم حضوریا في حق المتهم 

  

ق إ ج أن یوكل المتهم أحد أفراد عائلته بموجب وكالة خاصة   407ومع هذا أجازت المادة  لكن  

هذه الحالة الحكم للحضور مكانه طالما أن المخالفة لا تستوجب إلا الغرامة فقط كعقوبة ، و یصدر في 

  .حضوریا في حق المتهم ، و هذا استثناء على القواعد العامة المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائیة 

  

ق إ ج یمكن القول إنه من غیر المقبول منطقیا ولا قـانونیا أن  346و بإمعان النظر في نص المادة   

ه ، و إلا أعتبر هذا الإجراء غیر متعلق ینص المشرع  على إجراء من الإجراءات دون ترتیب أثر علی

بالنظام العام والعبرة للقول بالنظام العام أو لا باختلاف الفقهاء هي المصلحة المكفولة للدفاع و یتبین من 

  :خلال اعتبار المتهم حاضرا رغم تخلفه عن الحضور و عدم إمكانه تقدیم ما لدیه من أوجه الدفاع ما یلي 

د طریق المعارضة كطعن أمام نفس الجهة غیر متوافر في هذه الحالة رغم أن أن الحكمة من تجسی -1

  .الهدف من المعارضة و سبب إعمالها متحقق

الهدف من النص على تقدیم العذر للمحكمة بكون المتهم أو أي طرف لا یمكنه الحضور ما دام  -2  

  .المحكمة لا یترتب عن عدم  أخذها بهذا العذر شيء

  .ذ بالعذر المقدم من ممثل الطرف المتخلف عن الحضور إهدار لحقوق الدفاع إن عدم الأخ -3  
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و على ذلك فیجب القول أن الفقه في مصر ذهب إلى القول أن الحكم الحضوري الاعتباري یمكن   

  :الطعن فیه بالمعارضة إذا توافر فیه شرطان

  

العذر الذي منعه من الحضور قبل أن یصدر هذا الحكم و لم یستطع المحكوم علیه من تقدیم :  الأول 

  .الحكم 

  و أضاف الدكتور حسن المرصفاوي شرطا متضمنا في،  1زأن یكون إستئناف الحكم غیر جائ: الثاني 

  

  . 2الشرطین الأولین و هو أن لا یكون في وسع المحكوم علیه تقدیمه قبل الحكم 

  

وعلى هذا  الحضوري اعتباري المعارضة في الحكم او إن كان بعض الفقهاء في مصر قد أجازو   

یمكن القول أن التشریع الجزائري لم ینص على الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري ، الأساس 

الذي جعل من القرار الصادر اعتباریا 24/05/1999وقد قررت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

ت محكمة النقض المصریة قد أخذت بالرأي المشار إلیه ، و إن كان3حضوریا حكما لا تجوز فیه المعارضة

  .من طرف بعض الفقهاء المصریین في العدید من الأحكام

  

ـالفات د جعل المشرع مناط المعارضة هو الحكم الصادر في مادة المخـأما أحكام محكمة الجنایات فلق

في مخالفة أو جنحة من محكمة و الجنح ولم یجعل العبرة بالجهة المصدرة للحكم ، لذلك إذا صدر حكم أ

الجنایات بمناسبة نظر جنایة لارتباط الجریمة بالجنایة أو بعد إعادة تكیف الجنایة ، نجد أن المشرع لم ینص 

إطلاقا على إمكانیة نظر محكمة الجنایات في أحكامها إلا عن طریق الطعن في إجراء التخلف عن 

بأن أحكام محكمة الجنایات تنظر من جهة أخرى لذلك  الحضور ولم یسمه معارضة ، كما لا یمكن القول

فلا ینبغي التقید بعبارة المادة الجنحیة أو المخالفة للقول بأن الأحكام الصادرة من محكمة الجنایات في 

مخالفة أو جنحة تخضع للقواعد العامة وهذا یظهر من خلال الإطلاع على ما تم تقدیمه من طرف وزارة 

بوعة تم إصدارها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي من خلال تصفح مقال العدل المتمثل في مط

أین أشار للطرق الممكنة للطعن في أحكام محكمة  4الأستاذ  ذیب عبد السلام  المستشار بالمحكمة العلیا
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ن طرف جهة ـالفات مادرة في الجنح و المخـالجنایات ولم یتم الإشارة إطلاقا لإمكانیة الطعن في أحكامها الص

، وإن كان الفقهاء المصریین یرون تصورا آخر بالتمییز بین ما إذا كان الحكم الصادر من  قضائیة أخرى

محكمة الجنایات في مخالفة أو جنحة  فینبغي التفرقة بین ارتباط الجنحة أو المخالفة بالحكم الجنائي أم لا ، 

ي على أحكام محكمة الجنایات و إذا لم یكن من الارتباط فإذا ارتبط بما لا یقبل التجزئة خضع لما یجر 

  . بالذي  یقبل التجزئة جرى علیه ما یجري على الأحكام الصادرة في الجنح و المخالفات

 
 
 

 
 

 الثاني الفرع

  الحق في المعارضة

 

المادة إذا كانت المعارضة لا تجوز من النیابة العامة نظرا لكونها طرفا في التشكیلة وهذا طبقا لنص 

جب ج لذلك فلا یمكن تصور حكم غیابي في حق النیابة العامة وإلا كان الحكم باطلا  لذلك و  إق  340

وبالرجوع لنص المواد القانونیة الواردة في تقنین الإجراءات الجزائیة لا معرفة من له الحق في المعارضة ، 

  .لمدني  و المسئول عن الحقوق المدنیةنجد أن الحق في المعارضة مقررا إلا لمصلحة المتهم و المدعي ا

  

فقد إختلفت القوانین في منح هذا الحق فنجد القانون المصري یختلف عن القانون الجزائري فقد قصر 

 قانون إجراءات جنائیة مصري 398المعارضة على المتهم و المسئول المدني فقط  وهذا في نص المادة 

لكل من المتهم و المدعي المدني و المسئول عن الحقوق  خلاف المشرع الجزائري الذي كرس هذا الحق1

  .المدنیة 

    

من قانون  399و قد حرم قانون الإجراءات الجنائیة المصري المدعي المدني من هذا الطریق بنص المادة 

همیة pو علة ذلك أن الدعوى المدنیة تابعة للدعوى العمومیة و أقل منها في الأالإجراءات الجنائیة المصري 

ما أن المدعي المدني هو الذي ماطل و لم یحضر خاصة و أنه یمكنه توكیل غیره، وإن كان القانون ك

 .المدني و المدعي المدني  لالفرنسي قد منح الحق في المعارضة للمتهم و المسئو 
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وقد درج الكثیر من الفقهاء على اشتراط توافر شروط معینة في من جعلت المعارضة حق من حقوقه   

تخلف عن الحضور ، لذلك نجدهم یشترطون أن تكون للمعارض مصلحة في المعارضة فلا یمكن  في حال

الطعن بالمعارضة في حكم قضى حضوریا في حق الطاعن ذلك أنه لا یتصور الإدعاء بالغیاب في حین 

كم الحممن كان طرفا في الحضور یشهد علیه الحكم الصادر حضوریا ، كما أنه یستلزم أن تتم المعارضة 

فلا بد أن تدور المحاكمة بعد ذلك بین نفس الأطراف السابقین في الحكم الغیابي و لا یهم أن كانو  ، الغیابي

  .1معنیین بالمعارضة أم لا فلا یشترط لتواجدهم أن یكون الحكم قد صدر في حقهم غیابیا

ة غیر مسلم بها و إن كان یمكن التسلیم بالشرط المتعلق بالأطراف فمسألة المصلحة من المعارض  

لكون المشرع الجزائري لم ینص على هذه الشروط و إنما هي من قبیل الاجتهادات الفقهیة لیس إلا ، و 

  .سنتطرق للمعارضة في الحكم الغیابي القاضي بالبراءة في حینه بشيء من التفصیل 

  

  معارضة المتهم:   أولا

  

د المخالفات والجنح وهذا سواء في شق وتكون معارضة المتهم في الحكم الغیابي الصادر في موا

فإذا تقدم المتهم بالطعن بالمعارضة في الدعوى العمومیة فحسب العمومیة أو المدنیة أوفي أحدهما، الدعوى 

الفقهاء لا یجوز للضحیة الحضور نظرا لكون الأمر متعلق بشيء  یخرج عن سبب یدفع بالضحیة للحضور، 

  هم على مرحلتین الأولى في الشق الجزائي و الثانیة في الشق المدني ؟وقد یثار التساؤل حول معارضة المت

   

ولقد أثار الفقهاء نقاشا فكریا یتمثل في أثر معارضة المتهم على مسؤولیة المسئول عن الحقوق 

المدنیة وهل یستفید إذا صدر الحكم غیابي في حق المتهم بالبراءة ، فقال البعض منهم بأن الأمر لا  

  .ه طبقا لقاعدة نیة أثر الطعنینصرف إلی

  

رین وأنه لا أثر لمعارضة المتهم على المسئول عن الحقوق ـفذهب البعض إلى الفصل بین الأم

المدنیة ، لكن ذهب البعض إلى أن مسؤولیة المسئول عن الحقوق المدنیة تقوم بعد قیام مسؤولیة المتهم  ذلك 

تقوم مسؤولیة الضامن مادام المضمون غیر مسئول إذا أن المسئول عن الحقوق المدنیة یعتبر ضامن فلا 

صدر الحكم ببراءة المتهم ، فلا تبقى مسؤولیة الكفیل في حین أن المكفول غیر مسئول وهذا یصل حد 

إذا طعن المتهم  ، قد یحدث أن یفوت میعاد الاستئنافالتناقض  ولا یمكن تصحیح ذلك إلا بالاستئناف لكن 
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ئول عن الحقوق المدنیة من ذلك ، أما إذا كان الحكم غیابا في حق المتهم حضوریا بالمعارضة فیستفید المس

  :في حق المسئول المدني فیجب التفرقة بین ما یلي

  

 المسئول عن الحقوق  إذا كانت المسئولیة قد تقوم رغم عدم قیام المسئولیة الجنائیة فهنا  لا یستفید -1

  .وعه ولا یكون أمامه إلا الاستئنافالمدنیة من معارضة المتهم ذلك أنه أبدى دف

  

 إذا كانت المسئولیة المدنیة تترتب إذا قامت  المسؤولیة الجزائیة فیها لا فرق فیستفید المسئول عن  -2

الحقــوق المدنیــة مــن معارضــة المــتهم ، ویكــون الحكــم الغیــابي كــأن لــم یكــن بمعارضــة المــتهم لــذلك لا یمكــن 

  .ح بدون جدوى بق المدنیة لأنه أصالمسؤول عن الحقو   استئنافالنظر في 

  

 معارضة المتهم في الحكم بكامله - أ

    

الأصل و الجاري به العمل عادة أن تتم معارضة المتهم في الحكم القضائي بكامله و تقوم النیابة العامة 

المشرع في نص  یتطرق دون أن  ولـي بها و هذا بكتاب موصى علیه بعلم الوصـبإشعار المدعي المدن

یقوم فو كأن المشرع اعتبره في صف المتهم ، علام المسئول عن الحقوق المدنیة ق إ ج إلى إ 410المادة 

بإبلاغه أو إعلامه ، والملاحظ أن النیابة العامة ممثلة في نیابة الجمهوریة تقوم یإستدعاء جمیع الأطراف بما 

نها قد قصرت في اتخاذ التدابیر فیهم المسئول عن الحقوق المدنیة و یقوم هذا الأخیر بلوم النیابة و كأ

الإجرائیة اللازمة و تقوم خاصة شركات التأمین غالبا بانتظار إشعارها من طرف نیابة الجمهوریة ، و هذا 

  .خلاف التشریع الذي لا یلزم النیابة العامة بذلك

  

الذي یمنع و معارضة المتهم لم یشترط فیها المشرع الجزائري أن تتم من متهم مدان ، فلا نجد النص 

المتهم من تقدیم معارضة في حكم قضى بالبراءة ، صحیح أن المنطق القانوني یفترض أن تتم المعارضة 

، و قد حرم  من یاي المصلحة في الدعوى أصلا من طرف شخص یرید بطعنه تحقیق الدفاع عن نفسه

ذه الفكرة أقرب للفلسفة فرصة ذلك فكیف یمكن تصور متهم یقدم معارضة في حكم قضى  بالبراءة  وتعتبر ه

  .منها للواقع العملي 

  

و لكن في خضم الحالات المتعددة التي تعرفها ساحة القضاء من تقدم أشخاص أمام الضبطیة القضائیة 

بمواد ممنوعة قصد ضبطهم  بها  من أجل تحقیق غایة معروفة لدى الأشخاص الذین یعیشون بلا مأوى أو 

سوى المؤسسات العقابیة كملجأ ، ویمكن التأكد من ذلك بسؤال العاملین في غیاب أي من الأقارب فلا یجد 

في هذه المؤسسات أین یؤكدون أن الكثیر من الحالات لمحبوسین خرجو و فضلو العودة ، لتكون فرضیة 
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عدم رضا المتهم المحكوم ببراءته بتقدیم طعن في حكم قضى بالبراءة قائمة ، أو قد یقدم على تقید طعن 

ة المحكمة ضة في حكم غیابي  من أجل إبداء الدفاع عن نفسه و أن العبرة تكمن في الوقوف أمام هیأبالمعار 

  .وتقدیم دفاعه لا أكثر

  

ونقدم لذلك مثالا یجسد هذه الفرضیة المعارضة التي قدمها أحد المحكوم في غیبتهم بمحكمة المیلیة  

و الذي كان قد قضى الحكم الغیابي  الزوجيبمجلس قضاء جیجل في الحكم الصادر عن قسم الجنح الفرع 

معارضة فیه على أساس أنه لم یتمكن من قول ما یرید و من أجل أن  المتهم  الصادر في حقه بالبراءة لیقدم

یتم السماح له من قول ما یرغب في قوله ، و لا یوجد بین نصوص قانون الإجراءات الجزائیة نص صریح 

ءته ، غیر أن القضاء الفرنسي كرس قاعدة أنه لا یجب أن یسجل الطعن بعدم جواز معارضة المحكوم ببرا

إلا من صاحب مصلحة ولهذا كرس القضاء الفرنسي أنه لا طعن بالمعارضة من قبل المستفید من هذا 

المجلة  14/08/1884الحكم و هذا في القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

 . 4611: المجلة الجنائیة رقم  08/11/1955و كذا قرار آخر صادر في  264: م الجنائیة رق

  

الفقرة  412ومن خلال تصفح النصوص القانونیة الواردة في باب المعارضة یمكن القول أن نص المادة 

م من ق إ ج تتكلم عن المعارضة في حكم الإدانة و كأنه یفهم بالمخالفة أنه لا تقبل المعارضة في الحك 2

القاضي بالبراءة ، و إن كان یلزم المشرع النص صراحة على هذه النقطة لحجب طریق المعارضة أمام 

الأحكام الغیابیة الصادرة بالبراءة من طرف المقضي في حقه بها لتفادي إثقال كاهل القضاء بقضایا لا طائل 

  .یعود من ورائها 

  

 معارضة المتهم في الشق الجزائي فقط - ب 

  

دون التطرق بالمعارضة في الشق  ذا أراد المتهم ذلكعارضة المتهم في الشق الجزائي فقط إو تنصرف م

المدني و لكن في هذه الحالة لا یمكن التسلیم بهذا الطرح كون المعارضة في الشق الجزائي من الحكم 

وى العمومیة یقتضي بالضرورة المعارضة في الشق المدني كون الدعوى المدنیة تترتب على الارتباط بالدع

 .فانتفاء الدعوى العمومیة أو إنقضائها یعدم الدعوى المدنیة و هذا تحصیل حاصل إلا ما أستثني بنص 

 

و إن النص القانوني لم یورد المعارضة في الشق الجزائي بل أورد المعارضة عامة و أورد إلى  

لا یمكنه المعارضة في الشق جانب ذلك المعارضة في الشق المدني مما دفع إلى الإعتقاد أن المتهم 
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Juris Classeur , procedure pénale , 4-1998-6 , Paris , Dalloz , 1998  
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الجزائي فقط ، و هذا هو المعمول به لیس بمعنى عدم قبول المعارضة في الشق الجزائي ولكن عدم 

التوضیح من المتهم المعارض بأنه یعارض في الشق الجزائي فقط ، و في خضم سكوته عن الإفصاح عن 

لمصلحة التي تسجل المعارضة ملكا أكثر الأمر یحمل على أنه في كامل الحكم فلن یكون القاضي و لا ا

  .من الملك 

    

ولربما لا یمكن التسلیم بهذا الأمر بسهولة بأن المتهم من حقه أن یورد معارضته في خصوص الشق   

الجزائي فقط ولا یوجد ما یمنعه بصریح النص القانوني ، خاصة إذا ما إفترضنا صدور حكم في الدعوى 

التأسیس في الدعوى المدنیة كأن تكون هذه الدعوى مبنیة  على ضرر غیر  العمومیة بالإدانة ولكن بعدم

ناجم عن الجریمة ذاتها ، أو أن یصدر الحكم برفض الدعوى المدنیة لسبق الفصل فیها ، فالمعارضة هنا 

  .تنصب على الشق الجزائي فقط ولا یمكن تصور عدم رضا المتهم على الشق المدني 

      

ا ما ترتبت الحكم في  الدعوى المدنیة رغم صدور الحكم بالبراءة في الدعوى لكن قد یختلف الأمر إذ

العمومیة كما في حوادث المرور ، ولكن المشرع لم ینص على المعارضة في الشق الجزائي بل جعل 

 413المعارضة في الشق الجزائي تجعل الحكم القضائي الصادر غیابیا هو و العدم سواء طبقا لنص المادة 

ن في مقتضیات الحكم كاملا ، ـي فكأنما یرید الطعـ، لذلك ما إن یقدم المتهم معارضة في الشق الجزائق إ ج 

و لكن بالتمعن جیدا في كون الدعوى المدنیة قد تترتب حتى في غیاب الدعوى العمومیة بعد تحریكها و 

تبوعة فالمتهم قد یرید بالمعارضة ملازمتها لها لكن فصل بینهما الحكم الصادر بإثبات قیام التابعة و زوال الم

لیس حمایة المسؤول عن الحقوق المدنیة نظرا للضمان القائم بینهما مقابل أقساط كمثال لشركات التأمین ، 

لذلك فلا ینبغي إعمال المعارضة إلا على حسب قصد المعارض لكونه حق متعلق بشخصه فلا یمكن إرغام 

لي عن ذلك ، وهذا من النقائص التي ـة ككل أو التخـبالمعارض دى السبل في القیامـالمتهم على سلوك إح

ینبغي التصدي لها بجعل هامش الحریة في إعمال المعارضة في أي شق یرید المعارض مادامت الأمور 

  .تستقیم قانونا و یمكن الفصل بینها

  

 معارضة المتهم في الشق المدني  –ج 

 

ا ما رأى أن ما حكم به في الدعوى العمومیة یعبر عن من حق المتهم المعارضة في الشق المدني إذ 

دون جذوى أو قد تتعدد   الحقیقة التي إرتضاها المتهم أو قد یكون ذلك نابع من قناعته بأن الإستئناف

  .الغایات من متهم لأخر ، و إستئناف المتهم متصور لدى المشرع كما هو متصور كحالة عملیة 

  



  والتطبیق المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص
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ق إ ج أن یقوم المتهم بإجراء  410المدنیة فقط فیستلزم حكما بنص المادة فالمتهم إذا عارض في الدعوى 

جوهري لقبول هذه المعارضة و یتمثل في ضرورة أن یقوم المتهم بتبلیغ هذه المعارضة للمدعي المدني 

  :مباشرة بها و هذه المسألة تثیر أمرین 

  

 ي فقط بتعبیر النص ، أین ـهل أن هذا الإجراء مقصور فقط على من إكتسب صفة المدعي المدن -1

إعمال هذا الإجراء إذا ماكان هناك مدعي مدني  في الحكم المعارض فیه وسنسهب في الحدیث متى  ینبغي

یكتسب الضحیة صفة المدعي المدني عند الحدیث عن معارضة المدعي المدني ، لكن یمكن الإجمال في 

ي  فمادام لم یتأسس الضحیة كطرف مدني فالمتهم هذا الأمر بأن المراد بالمدعي المدني التأسس كطرف مدن

  .غیر ملزم بإجراء التبلیغ المباشر له بالمعارضة 

  

و تعتبر معارضة المتهم غیر مستوفیة لجمیع الشروط التي تجعلها مقبولة و من هذه الشروط أن یقوم   

إهمال هذا الشرط إعتبار المتهم بتبلیغ المدعي المدني مباشرة بمعارضته في الشق المدني ، و یترتب عن 

المعارضة غیر مقبولة شكلا لكون التبلیغ من الإجراءات السابقة على المناقشة و المرافعة فلا مجال للتطرق 

  .للموضوع لذلك یعتبر تخلف هذا الإجراء من دواعي رفض المعارضة شكلا

  

ر الوارد في النص العربي أو المدعي المدني مباشرة بالعارضة في الشق المدني إذ إن التعبی أن تبلیغ -2

  :معنیینیحمل )  مباشرة( الفرنسي لكلمة 

  

وینجر عنه القول بأن التبلیغ لا تتولاه النیابة العامة ممثلة في نیابة الجمهوریة كما هي القاعدة في :  الأول  

في الدعوى  إستدعاء الأطراف في القضایا الجزائیة و في حالة معارضة المتهم في الحكم ككل أو المعارضة

الجزائیة فقط ، بل الأمر منوط بالمتهم و لا یتعداه إلى النیابة العامة ، ویعفیها من هذا الإلتزام الملقى على 

عاتقها ولعل الحكمة في ذلك هو أن المعارضة في الشق المدني تجعل دور النیابة یكاد یكون شكلیا طالما 

كفي القول أن القواعد المطبقة هي القواعد المدنیة لا النظر سیكون وفق قواعد غیر جزائیة الطابع ، و ی

الجزائیة و الدعوى المدنیة إستعادت ما فقدته في ضوء تبعیتها للدعوى العمومیة ، و دور النیابة العامة أبعد 

ما یكون عن الدور الذي خولها القانون أن تلعبه لذلك كان تجنیبها مغبة التبلیغ للمدعي المدني أشبه 

  .ما لا یعود لمهامها و لا لإختصصاتها بتحمیلها 

  

و ینجر عنها القول أن التبلیغ ینبغي أن یكون للمدعي المدني شخصیا و لیس لغیره لتجنب أن :  الثاني  

ینظر في المعارضة في غیبته ، و بذلك سد الطریق على معارضة المدعي المدني من جدید و نحن نرى أن 

  .بریر التاليهذا هو الأسلم و نقدم على ذلك الت
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فلو سلمنا بأن المتهم غیر ملزم بتبلیغ المدعي المدني شخصیا ، لترتب صدور حكم في الدعوى       

المدنیة حضوري في حق المتهم المعارض غیابیا في حق المدعي المدني ، لیتقدم المدعي المدني بمعارضة 

ني غیابیا في حق المتهم ، فیه و یتغیب المتهم عن الحضور فینشأ حكم حضوري في حق المدعي المد

لیتقدم المتهم بمعارضة أخرى و یكون غیر ملزم بتبلیغ المدعي المدني شخصیا و هكذا تستمر الحلقة 

المفرغة من صدور أحكام غیابیة في حق أحد الأطراف و لا تنتهي الخصومة المدنیة أمام القضاء الجزائي 

الجزائیة كأصل و الدعوى المدنیة كإستثناء لیحدث وكان یفترض أن ینشغل بالقضایا الناظرة في الدعوى 

العكس ، لكن بإعمال إلزامیة التبلیغ الشخصي للمدعي المدني لقبول المعارضة في الشق المدني شكلا یتم 

تجنب النظر في الدعوى المدنیة مرة أخرى أمام المحكمة الجزائیة لكون الحكم یصدر فیها حضوریا للطرفین 

  .لة بإجراء واحد و المتمثل في المعارضة المعلقة على تبلیغ المدعي المدني شخصیا ، و بذلك تحسم المسأ

    

وما یقال عن البالغین یقال عن الحدث فیسري علیه ما یسري على البالغین من الحق في معارضة     

  .الأحكام الصادرة غیابیا في حق الحدث لكن مع بعض الإختلاف مراعاة لخصوصیة محاكمة الحدث 

  

ظهر هذه الخصوصیة بان جعل المشرع الحق في إجراء المعارضة طبقا للقواعد التي تحكم وت    

المعارضة المقدمة من البالغ لكن مع إمكانیة تقید المعارضة من الحدث او نائبه القانوني أو ولیه وهذا 

ي یحكم ق إج الذ 471مالافي النصوص الإجرائیة التي تحكم معارضة البالغین عكس  النص في المادة 

  .معارضة الحدث

  

 معارضة المدعى المدني:   ثالثا

  

إذا كان المدعى بالحق المدني أو ما أشار إلیه المشرع الجزائري بالمدعي المدني هو من مكنه من 

المعارضة مع أن المشرع الجزائري یدرك مصطلح الضحیة و یكفي الرجوع إلى أكثر من نص قانوني للقول 

 01نص القانوني الذي أسس للمطالبة بالتعویض عن الضرر و هو نص المادة بذلك و من هذه النصوص ال

فما هو الفرق بین  ) la partie lésée(من قانون الإجراءات الجزائیة إذ نص على الطرف المضرور 

  ؟ المدعى والضحیة أو الطرف المضرور  في قانون الإجراءات الجزائیة

  

ي مصطلح مغایر لمصطلح الطرف المضرور أو الضحیة ، إن المشرع الجزائري جعل من المدعي المدن

ق إ ج مصطلح المدعي المدني فهو یرید التعبیر عن أمر ما ، و  413لذلك  فمتى أورد في نص المادة 

هذا الأمر ینبغي التوصل إلیه من خلال المنهج أو الوسیلة التي یمكنه التعبیر بها ألا و هي مجموع 
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القول بمعرفة مبتغاه من خلال الفقه أو تصفح قرارات قضائیة فتلك یمكنها أن النصوص القانونیة و لا یمكن 

  .رع فهذا موقف یعوزه الدللیل للقول به ـفا و تنسبه للمشـى الأمر لا أن تتبنى موقـتفسر و تدلل عل

  

ى إن المشرع الجزائري إستعمل كلمة المدعي المدني كصفة یمكن إكتسابها في الأحوال التالیة بناءا عل

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة ، و هذه المواد هي التي  337 – 241-   240 – 239نص المواد 

  .عالجت مسألة إكتساب صفة المدعي المدني 

  

فیمكن للشخص حسب ترتیب المواد أن یتأسس كمدعي مدني في الجلسة الناظرة في جنایة أو جنحة أو 

ق إ  ج ،  240و  72ادة ـا للمـق طبقـي التحقیـام قاضـن كذلك أمـكق إ ج ، و یم 239ادة ـا للمـة طبقـالفـمخ

ق إ ج بشروط المادة نفسها ، و  241و یمكن كذلك أمام أمین الضبط قبل الجلسة طبقا لنص المادة 

ق إ ج  نجد المشرع  یتكلم عن الإدعاء مدنیا أمام وكیل الجمهوریة لكن المواد  337بالرجوع لنص المادة 

ابقا لم تنص عل أن الطرق المذكورة على سبیل الحصر ما دام النص القانوني المتمثل في المادة المذكورة س

مكرر قد ذكر المشرع الشخص بالمدعي المدني و كان یمكنه وصفه بالطرف المضرور أو الضحیة  337

ستعاضة و كان یمكنه الإ) la partie civile( فهو یدرك الكلمة و النص الفرنسي كذلك عبر عن ذلك ب

  .وهذا طریق آخر ) la partie lésée(عن ذلك بكلمة 

  

فغیر هذه الطرق لا یمكن للشخص إكتساب صفة المدعي المدني و متى وصف الشخص بالمدعي 

مكرر ق إ  337 – 241 – 340 – 239رق المذكورة في نص المواد ـدى الطـالمدني فیعني أنه مر عبر إح

  .ج 

  

ي المدني فهذا یعني حتما الحدیث عن معارضة من أكتسب صفة و عند الحدیث عن معارضة المدع

المدعي المدني و لیس غیر الذي أشرنا له سابقا ، لكن مع التأكید أن العبرة بالقانون لا بما یصفه القاضي 

فلا یمكن للقاضي أن یمكن أحد الأطراف من حق المعارضة مالم یكن ممنوحا له بنص القانون ، فلا یمكن 

ل معارضة النیابة العامة حتى لو كانت غائبة فالحكم بذلك لا یكسب النیابة حقا و یظل الحكم للقاضي قبو 

  .باطلا قانونا رغم قبول القاضي معارضة النیابة 

  

لذلك لا یمكن إصدار حكم یمنح الحق بالمعارضة لمن لا یخوله القانون الحق بذلك ، فلا یكفي الحكم 

أي طرف للقول بإمكانیة المعارضة بل العبرة بما أجاز له القانون ذلك  في منطوق الحكم بكونه غیابا في حق

حتى لو صدر الحكم غیابیا في حق من لا یمكنه المعارضة ، كأن یصدر في حق من حضر المناقشات و 

  .المرافعات غیابیا فلا تجوز منه المعارضة حتى لو صدر الحكم غیابیا في حقه 
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ق بالحكم غیابیا في حق الطرف المتضرر الذي لم یكتسب صفة و على هذا فلا یمكن قانونا النط

المدعي المدني ، كأن یحكم غیابیا في حق الطرف المتضرر من جریمة معینة تقدم بشكوى أمام مصالح 

الضبطیة القضائیة ، أو من إستدعاه قاضي التحقیق و لم یحضر فرسم له قاضي التحقیق مركز المدعي 

أساس مدعي مدني و صدر الحكم غیابیا ، ففي هذه الحالة لا یمكن قبول المدني و أحال الملف على 

المعارضة المقدمة من هذا الأخیر فالعبرة بوصف القانون لا بوصف القاضي ویمكن للمتهم الطعن 

و یكون الحكم في معارضة مقدمة من غیر صاحب ذه المعارضة و حتى الطعن بالنقض بالإستئناف لقبول ه

  .ي بعدم قبول المعارضة لعدم جوازها صفة المدعي المدن

  

أما الشخص فیمكنه الإدعاء مدنیا أمام المحكمة أو كاتب الجلسة قبل المحاكمة عند النظر في   

معارضة المتهم و لا یوجد ما یمنع بنص القانون خاصة إذا نظرنا إلى الأثر المترتب عن المعارضة بكون 

بعد ذلك أن تتم عملیة التأسس كمدعي مدني طبقا للقواعد الحكم الغیابي یصبح و العدم سواء ، فیمكن 

  .العامة و لا یوجد ما یخرجها عن هذا الإطار 

  

تصفح مراد الإدعاء المدني لم تمنع من التأسس أمام محكمة الدرجة الأولى لكنها لا تقبل أمام درجة 

و نعود للحدیث عن ذلك الإستئناف لما یترتب عن ذلك من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي 

  . 1للاستئنافعند التطرق 

  

ق إ ج  246و إذا بلغ المدعي المدني بتاریخ الجلسة شخصیا لكن لم یحضر یعد طبقا لنص المادة 

، لكن هذا الرأي الذي أورده الأستاذ على جروة و یوافقه العدید  2تاركا لدعواه فلا یجوز له المعارضة بعد ذلك

  :الأمرالمنتهج قضائیا لا یمكن لنا التسلیم به للدواعي التالیة  من الشراح في ذلك و هو

  

من ق إ ج نص على أن المدعي المدني یعد تاركا لدعواه إذا  246إن المشرع في نص المادة  -1  

تخلف عن الحضور أو لم یحضر عنه من یمثله في الجلسة رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیا ، مع أن 

لتكلیف القانوني و التكلیف الشخصي فكل تكلیف شخصي فهو قانوني و لیس كل تكلیف الأمر یختلف بین ا

من ق إ ج ، و التي تحیلنا  439قانوني هو تكلیفى شخصي لكون التكلیف القانوني یرجع فیه لنص المادة 

                                                 
  :أنظر -  1
إشكالات التنفیذ ، القاھرة ،  ، الطعن في الأحكام الجزائیة و العسكریة و التظلم من قرارات القبض و الاعتقال و) محمد جمعة ( عبد القادر . د

 75. ، الشركة المتحدة للطباعة و النشر و التوزیع ن ص 1989طبعة سنة 
  :أنظر -  2
 406. الجزائیة ، المجلد الثالث ، الجزائر ، مكتبة الرشاد للنشر و التوزیع ، ص الإجراءات، الموسوعة في ) علي ( جروه . أ
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یر على قواعد الإجراءات المدنیة السابق شرحها أین ترتب التكلیف القانوني الصحیح حتى لو بلغ به غ

  .المعني بالتكلیف 

  

مادام التكلیف القانوني یرتب إحتمال أن لا یكون تبلیغا شخصیا لیكون تخلف المدعي المدني  -2  

عن الحضور أو عدم حضور من یمثله یجعل الحكم الصادر في غیبته غیابیا و لیس حضوریا ، و هو 

 413عارضة و یعارض نص المادة الأمر الذي یناقض في محتواه حق المدعي المدني في إعمال طریق الم

  .من ق إج

  

و نحن نرى أنه لا یمكن تطبیق هذا النص بهذا المفهوم إلا إذا حملنا عبارة التكلیف القانوني على   

أنها تكلیفا صحیحا لیستقیم الأمر و تصبح إمكانیة التغیب عن الحضور واردة و إمكانیة صدور حكم غیابي 

ي تاركا لدعواه طالما التكلیف لم یكن شخصي و تبق إمكانیة المعارضة من واردة كذلك ولا یعد المدعي المدن

طرفه قائمة قانونا و منطقا ، و في حال بلغ شخصیا یصبح بعد ذلك إعتبار المدعي المدني تاركا لإدعائه 

صحیح و قائم لأن الحكم سیصدر حضوري في حقه و لا یمكنه إعمال طریق المعارضة و بذلك فلا 

  .من ق إ ج  413 -247 - 246صوص المواد تعارض بین ن

  

  معارضة المسئول عن الحقوق المدنیة:   ثالثا

  

تنصرف هذه المعارضة إلى الدعوى المدنیة إذا كان هناك ادعاء مدني ویسري الأمر سواء في 

  :القضایا التي تخص البالغین أو الأحداث لكن مع بعض الإختلاف الذي یظهر من خلال مایلي 

المدني في قضایا الأحداث غالبا ما یكون هو نفسه الشخص المسؤول عن الحدث  المسئولإن   

ولذلك یصبح المسؤول المدني عن الحدث یتمتع بمیزتین ، وتتمثل الأولى بالحق في تقدیم معارضة في 

الحكم الغیابي نیابة عن الحدث و الثانیة وتتمثل في حقه في تقدیم المعارضة كأصیل لدفع مغبة التعویض 

  .ن كاهله ع

  

كما أن المسؤول المدني بتقدیمه الطعن في المعارضة لا یشكل نفس المركز عند الحدیث عنه  في   

البالغین إذ هو یؤثر في الدعوى العمومیة إذا ماتراخى عنها المتهم الحدث خلاف المسؤول المدني لدى 

  .البالغین 

  

فسه المتضرر من الجریمة المرتكبة وقد یحدث أن یكون المسؤول المدني الوحید عن الحدث هو ن  

من الحدث كجنحة ضرب الأصول ، فنجد المسؤول المدني یمثل من جهة المدعي المدني و من جهة أخرى 
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یشكل الضمانة الممنوحة للحدث من أجل تقدیم معارضة في الحكم ، وهذا یعد ضربا من التناقض في 

طرق الطعن وقد یتعطل بإحجام المتضرر عن  المصالح ویؤثر على حق الحدث في إعمال هذا الطریق من

القیام بهذا الطعن في ضوء عدم إكتراث المتهم الحدث لعدم تمیزه لحقیقة الإجراءات القانونیة الواجب القیام 

  .بها 

  

كما أن المشرع لم یتدخل في مسألة تكلیف الحدث بالحضور لجلسة المحاكمة في ضوء إصرار   

تبلیغ الحدث شخصیا خاصة و أن هذا الحدث قد لا یفقه أصلا العبرة  المشرع على حضور الولي ومسألة

من توجیه الإستدعاء له شخصیا ویحضر الولي عن الحدث ولا یحضر الحدث ومع ذلك تبقى القواعد العامة 

بإعتبار الحكم غیابي في حق الحدث مع أن علم ولي الحدث یقوم كدلیل على العلم بتاریخ الجلسة إلا مانذر 

حالات ، وهو الجمع بین الضدین فمن جهة إلزام الولي عن الحدث بالحضور لكي یرافق الحدث من ال

ویتحمل نتیجة هذه المحاكمة ومن جهة لا یلتفت إلى هذه المكانة ویقوم الإفتراض على أن المسؤول عن 

ن المشرع اولا و القاضي الحدث لا یقطن رفقة الحدث و أن هذا الحدث لا علاقة له بالولي ، ونحن نرى أ

ثانیا علیه إعتبار أن حضور الولي عن الحدث للجلسة دلیل على علم الحدث مالم یقدم عذرا مقبولا أو دلیلا 

  .ى أن الحدث لم یعلم فعلا وتكون قرینة العلم هي الأساس وعدم العلم هو الإستثناء ـعل

  

ارضة مكفول للمسئول عن الحقوق ج  على أن الحق في المع.إ.ق 413ومع ذلك فقد نصت المادة 

ودون التطرق إلى الأساس الذي ،  1المدنیة ولكن أثر ذلك ینصرف إلى الدعوى المدنیة دون الدعوى العمومیة

تقوم علیه مسئولیة المسئول عن الحقوق المدنیة فذلك یرجع للقواعد العامة في القانون المدني من واجب 

  . الإتفاق وانون أالرقابة ، أو الضمان المفترض بنص الق

  

و النیابة لا یمكنها أن تبدي طلباتها فیما یخص قبول او عدم قبول طعن المدعي المدني على 

أساس أن مهمتها هي السهر على حمایة الحق العام ، ولكن الأمر مختلف في بعض التشریعات الأجنبیة 

 نیة إذا لم تكن الدعوى المدنیة جائزةكما في مصر إذ یمكن للنیابة المعارضة في قبول المدعي بالحقوق المد

  . ج مصري .ق إ 257على أساس نص المادة   وهذا

  

و لقـد نــص المشــرع الجزائـري علــى أحقیــة المسـؤول عــن الحــق المـدني بالمعارضــة دون توضــیح أكثــر   

ام لـــذلك وكـــان مـــن الـــلازم الرجـــوع لأراء الفقهـــاء لمعرفـــة إلـــى أي حـــد یمكنـــه التـــدخل فـــي الـــدعوى المرفوعـــة أمـــ

  .القضاء الجزائي 
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  879و  878. لإجراءات الجنائیة في القانون المصري ، القاھرة ، دار الفكر العربي ، ص، مبادئ ا) رؤوف ( عبید . د
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فكأصل لا یمكن إلا التسلیم به أن المسؤول عن الحق المدني یمكنه الطعن في الحكم الغیابي   

الصادر في مواجهته و لو كان حضوریا بالنسبة للمتهم ، لكن تقتصر هذه المعارضة على الشق المدني  فلا 

ول متهم حضوري و غیابي في حق المسؤ صفة له في الدعوى العمومیة لذلك كان الحكم الصادر في حق ال

 مع أن الإشكال یقوم إذا صدر الحكم الغیابي في حق المتهم الأخیر ، المدني جائز المعارضة من قبل هذا

لكن برفض التعویض المطالب به من المدعي المدني ، فمن جهة هو حكم یجوز المعارضة فیه من 

أخرى لا یمكن للقاضي النظر في المعارضة لأن  المسؤول المدني كونه صدر غیابي في حقه و من جهة

التدخل بالنسبة للمسؤول المدني على اعتبار المصلحة  التعویض قد رفض منحه للمدعي المدني و هو مناط

  .في المعارضة

  

ولا یوجد ما یفید المخرج القانوني بنص صریح في قانون الإجراءات الجزائیة لكن مقتضیات الأحكام   

تبه أنه لا یمكن منح حق لا یمكن إعماله بعد ذلك ، فلا یمكن منطقیا أن نمنح المسؤول القضائیة وما تر 

المدني الحق في المعارضة ثم نتصدى لها في نفس الوقت بعدم جدواها ، لذلك فنحن نرجح أن لا یتصدى 

یة نزوله القاضي بإصدار الحكم غیابي في حق المسؤول المدني لعدم حضوره لجلسة المحاكمة ما دام إمكان

و هذا من باب الحرص على قوة و حجیة  ،كضامن غیر قائمة نظرا للدور المتعلق بالدعوى المدنیة لا أكثر

في حال قضى  ، الاستئنافو قیمة الأحكام القضائیة لكن بالإشارة إلى تغیبه لیمكن إعتباره طرفا أثناء نظر 

  .نیة لكي لا یحرم درجة من درجات التقاضيالمجلس بما یغایر ما قضى به قاضي المحكمة في الدعوى المد

  

وقد یحدث أن یصدر الحكم حضوریا في حق المسؤول المدني لكنه غیابیا في حق المتهم فالمرجح   

فقها أن یستفید من معارضة المتهم إذا عدل الحكم لمصلحة المتهم في الشق المدني لأن إلتزام المسؤول 

، دون أن نقصد  1إذا زال الأساس زال ماترتب عنه من مسؤولیةالمدني معلق على ثبوت مسؤولیة المتهم ف

بذلك تلك الأحكام التي ترتب مسؤولیة المسؤول المدني بوصفه ضامنا للمتهم و المسؤولیة المدنیة منفصلة 

    . عن فكرة الخطأ الجزائي

  الثاني المطلب

  میعاد المعارضة و إجراء تقیدها

  

أیام من تاریخ تبلیغ  10قبل المعارضة إذا كانت في ظرف ق إ ج على أنه ت 411لقد نصت المادة 

الحكم إذا كان التبلیغ لشخص المتهم وتمتد هذه المهلة إلى شهرین إذا كا الطرف المتخلف یقیم خارج التراب 
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الفقهیة و القضائیة مع إطلالة على الفكرة  الاجتهاداتأصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة و ، ) حسن بكار (  صائم. د

  1063. ، ص  دار المعارف بالإسكندریة، القاھرة ،  الإسلامیة إزاء أهم المسائل الإجرائیة
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على أن تقدیم المعارضة في المواعید السابقة تسري من تبلیغ الحكم بالموطن  412الوطني و تنص المادة 

لس الشعبي البلدي أو النیابة العامة غیر أنه إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ولم یخلص أو مقر المج

بالنسبة للحقوق  حتى من إجراء تنفیذي ما أن المتهم قد أحیط بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول

لحال المشار إلیها سابقا المدنیة إلى حین إنقضاء مواعید سقوط العقوبة بالتقادم ، وتسري المعارضة في ا

  .اعتبارا من الیوم الذي أحیط به المتهم علما بالحكم

  

لكن یتضح من خلال التطرق لمیعاد المعارضة أن هذه المسألة مرتبطة أشد الإرتباط بمسألة     

عن  ثم بعد ذلك یمكن الحدیث) المطلب الأول ( تبلیغ الأحكام ، لذلك یتعین التطرق لتبلیغ الأحكام الغیابیة 

  )المطلب الثالث ( و إمتداد هذا المیعاد ) المطلب الثاني ( المیعاد 

  

  

  

  الأول الفرع

  تبلیغ الأحكام الغیابیة

  

من ق إ ج التي تجعل إجراءات الحكم الغیابي  408ینبغي الرجوع في هذا المجال إلى نص المادة   

اردة في باب المعارضة كونها قد نصت على ق إ ج ، لكن یبقى دائما الرجوع للمواد الو   439تتم وفقا للمادة 

میعاد المعارضة المتعلق بالتبلیغ و هذه إشارة إلى تطرق هذه المواد لبعض أحكام التبلیغ ، لذلك وجب 

الفرع ( ق إ ج  408ق إ ج التي أشارت إلیها المادة  441و  440و  439التطرق للتبلیغ في ضوء المادة 

والعلم بالحكم أو الإحاطة به ) الفرع الثاني ( قانون الإجراءات الجزائیة   و كذا للتبلیغ وفق أحكام) الأول 

  )الفرع الثالث(       دون الطریقین السابقین

  

  التبلیغ وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة:  أولا

  

من ق إ ج یتضح و أنها تتطرق لمسألة التبلیغ و التكلیف بالحضور و  439بالرجوع لنص المادة   

یرجع لقواعد قانون الإجراءات المدنیة ، و ما یهمنا هو بعد صدور الحكم الغیابي و بالتالي مسألة التبلیغ أنه 

  .و لیس التكلیف بالحضور 

  

بالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة لا نجد بابا أو فصلا أو قسما یتطرق لتبلیغ الأحكام و لكن عند   

مادة على أحكام م على المعارضة في الأحكام المدنیة تحیلنا المن ق إ م التي تتكل 98التطرق لنص المادة 
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ق إ م  ینص على التكلیف  22وبتصفح هذه المواد یتبین أن المادة   26و  24و  23و  22المواد 

ما یجري على التكلیف بالحضور یجري على التبلیغ و أن  جعلتق إ م قد  98بالحضور لكن المادة 

المخـول قانونا مكان  ضبط و بعد صدور قانون المحضر القضائي أین أصبحالتكلیف یتم بواسطة أمین ال

أو بواسطة البرید ضمن ظرف موصى علیه أو بالطریق الإداري ، فإذا لم یكن للمبلغ موطن  أمین الضبط 

معروف یبلغ لآخر موطن معروف له بالجزائر أو إلى محل الإقامة المعتاد فإذا لم یكن هناك محل معروف 

نیابة التي تؤشر علیه المحكمة المرفوع أمامها الطلب و تسلم نسخة ثانیة للبى لوح الإعلانات  علق عل

لترسله بالطریق  العدلو إذا كان المعني بالتبلیغ یقیم خارج الوطن فترسل النیابة نسخة إلى وزارة  بالاستلام

  .1بذلكمتعلقة تفاقیة الدبلوماسي أو تحل محل وزارة الخارجیة أي سلطة مختصة بذلك طبقا لأي إ

ومع ذلك یكون التبلیغ صحیحا إذا ما سلم للمعني أو أحد أقاربه أو تابعیه أو البوابین أو أي شخص   

له أو للمفوض عن الشخص  ثل القانونيمیقیم مع المراد تبلیغه في المنزل و یتم التبلیغ للشخص المعنوي للم

  .ق إ م  23المادة  أو كل شخص مؤهل لهذا الغرض  و هذا بنص المعنوي

  

فإذا رفض المعني بالتبلیغ أو كل الأشخاص المؤهلین بذلك الإستلام فیبلغ عن طریق البرید في   

  .ق إ م  24ظرف موصى علیه مع علم بالوصول و هذا بنص المادة 

  

أیام من تاریخ التبلیغ و الیوم المعین للحضور فإذا كان یقیم بالمغرب أو تونس  10و تراعى مهلة   

تمدد هذه المهلة إلى شهر واحد و إذا كان یقیم في بلاد أخرى غیر الجزائر و تونس و المغرب كانت المدة ف

الواجب إحترامها شهرین ، و یجب التنویه أن المدة تقدر بالأشهر و لیس مقابل الشهر من الأیام و هذا 

  . ق إ م   26تطبیقا لنص المادة 

  

ق إ ج العمل على أساس قواعد الإجراءات المدنیة  439مادة و قد أورنا هذه الأحكام لإشتراط ال  

بمعنى أن العبرة بهذه المواد في تبلیغ الأحكام الغیابیة في المادة الجزائیة ، و على أساس ذلك یمكن القول 

  .بأن الحكم الغیابي قد وصل إلى علم المحكوم علیه غیابا أم لا

  

باب المعارضة نجدها تتطرق للأمر نفسه ، فهل یحمل ذلك  لكن بالرجوع للقواعد القانونیة الواردة في  

  على الإختلاف و التناقض أم یؤِكد الإنسجام و التوافق ؟

  

  التبلیغ وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة:   أولا
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إن تصفح المواد القانونیة الواردة في شأن المعارضة یتبین العدید من الاختلافات التي قد تثیر الجدل   

  .النقاشو 

  

ق إ ج أن كل شخص تخلف عن الحضور رغم صحة التكلیف یحكم  407لقد أوردت المادة  -1  

علیه غیابیا ، و یرجع في القول ماإذا كان التكلیف صحیحا لنص القواعد القانونیة الواردة في قانون 

  الإجراءات المدنیة أم تكون العبرة بنصوص قانون الإجراءات الجزائیة ؟

  

ق إ ج إلزامیة تبلیغ المتهم و المسئول عن الحقوق المدنیة بمعارضتهما  410ردت المادة لقد أو  -2  

بكل الطرق لتقوم النیابة العامة بتبلیغ المدعي المدني بالمعارضة بكتاب موصى علیه بعلم الوصول ، لكن 

لعامة بمعارضته اللافت للنظر كیف یكون المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنیة ملزما بتبلیغ النیابة ا

مادامت المعارضة تتم  في مصلحة المعارضة التي تخضع لإشراف النیابة العامة ، ویكون إعلامها عملیا 

  .بمجرد تقید المعارضة في مصلحة المعارضة بالمحكمة لكونها تخضع لإشراف النیابة العامة 

  

المدنیة أو مدعي مدني  إذا كان المتخلف عن الحضور سواء كان متهما أو مسئولا عن الحقوق -3  

یقیم خارج التراب الجزائري فالمدة تختلف في قانون الإجراءات الجزائیة عنه في قانون الإجراءات المدنیة و 

ق إ ج لم یفرق بین الإقامة بتونس و المغرب و غیرهما من  411نقطة الاختلاف أن المشرع في نص المادة 

 411ا الاختلاف من الوهلة الأولى قد یفید بتطبیق نص المادة الدول عكس قانون الإجراءات المدنیة ، و هذ

ق إ ج التي تجعل العبرة في التبلیغ بقواعد قانون الإجراءات المدنیة  439و  408ق إ  ج لكن بقراءة المادة 

ق  411المادة عد ، و إلا مادام المشرع سینص في على اعتبار أن المشرع حسم النقطة بأن العبرة بهذه القوا

ج على أحكام تضمنتها قواعد قانون الإجراءات المدنیة لما تمت الإحالة على هذا القانون ، و قد تعتبر  إ

استثناءا على القواعد المحال علیها ، و هي مسألة قد یتفق على الخروج برأي حولها على أساس التقید 

ذلك یرجع لقواعد قانون الإجراءات بقواعد قانون الإجراءات المدنیة مالم ینص الأصل على قواعد مخالفة ، وب

  .الجزائیة 

  

ق إ ج  على أن المعارضة یتعین تقدیمها في حال لم یتبلغ المتهم بالحكم  412لقد نصت المادة  -4  

الغیابي شخصیا اعتبارا من تبلیغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أوالنیابة ، و هنا نكون أمام 

  .ق لهما مسألتین لابد من التطر 

  



  والتطبیق المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص
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ق إ ج لمحل الإقامة المعتاد و كذا الطریق الإداري كما  412لم یتطرق المشرع في نص المادة  -أ  

ق إ  412ق إ م  لم تتطرق لمقر المجلس الشعبي البلدي ، فهل نوسع في مفهوم المادة  22أن نص المادة 

ق إ م ، فما مصیر هذا  22ج بإدخال ما تغاضى المشرع عن ذكره و كان قد أورده في نص المادة 

و إذا كان كذالك فلماذا نص المشرع على الأخذ  ق إ م 22سع أم إغفال نص المادة الاختلاف أیتم التو 

والعمل القضائي مستقر على  م الوقوف عند أحكام هذا القانونبنصوص قانون الإجراءات المدنیة مادام لا یت

  .التقید بقانون الإجراءات الجزائیة فیما نص علیه 

  

هل بانعدام التبلیغ لشخص المتهم و اعتبار تاریخ المعارضة یسري من تاریخ التبلیغ للموطن أو  -ب  

 10یرتب احتساب تاریخ المعارضة منذ التبلیغ الحاصل و بإنتهاء  لمجلس الشعبي البلدي أو النیابة لمقر ا

لیعود المشرع في الفقرة یم معارضة ، الأحكام السابقة تقد  أیام من هذا التاریخ لم یعد بإمكان المبلغ وفق

الثانیة من نفس المادة إلى القول بأن الأجل یظل مفتوحا طالما لم یقم دلیل على أن المتهم قد أحیط علما 

  .بالحكم الغیابي ، لتصبح الفقرة الأولى محل نظر و غیر ذي جدوى 

  

دة من ذكر الفقرة الأولى طالما و بالتمعن الجید یظهر مدى الاختلاف بین الفقرتین ، إذ ما الفائ  

المعارضة في حال عدم التبلیغ الشخصي للمتهم بالحكم الغیابي تظل مفتوحة إلى غایة قیام دلیل على العلم 

الحقیقي للمتهم بالحكم الغیابي ، ولا معنى للطرق الأخرى للتبلغ بالحكم لأنها لاتفید التبلغ الحقیقي  وكان 

  .الثانیة فقط  على المشرع الاكتفاء بالفقرة

  

ق إ ج قد أسندت الحق في تقدیم المعارضة من خلال التبلیغ غیر  412إن نص المادة  - ج  

الشخصي و ما یترتب عن ذلك من تمدید الأجل على مصراعیه و قصرت ذلك على المتهم فقط ، مما 

قوق المدنیة في یوحي بالإشكال الذي یثور في كیفیة معالجة معارضة المدعي المدني و المسؤول عن الح

حال صدور حكم غیابي في حقهما ، أیستعمل القیاس على حالة المتهم و هذا الأمر یحتاج إلى دلیل یقوي 

هذا الافتراض خاصة في خضم إشارة المشرع للأطراف بأسمائهم في المواد الواردة في نفس القسم الخاص 

  .بالمعارضة 

  

  بالحكم الغیابي علما الإحاطة:   ثالثا

    

أسس المشرع الجزائري الحق في المعارضة على شرط المیعاد هذا الأخیر الذي یتم حسابه  لقد 

بإحدى طریقتین ، بعدم انقضاء مدة معینة بعد التبلیغ الشخصي للمتهم بالحكم الغیابي أو بانقضاء مهلة 
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من ق إ ج  2إ ج الفقرة  ق 412ادة ـص المـا لنـذا تطبیقـابي و هـمعینة بعد قیام الإحاطة الحقیقیة بالحكم الغی

  :، وعلى ذلك فإن العارضة تكون مقبولة من المتهم إذا ما ثبت أحد الأمرین 

   در في حق المتهم لم یبلغ له شخصيأن الحكم الغیابي الصا -1

 ة    وافر المدـذلك ت ادر في حقه ثم بعدـكم الغیابي الصـأن یثبت المتهم تاریخ الإحاطة بالح -2

منذ إحاطته بالحكم و قیامه بالإجراء ، و من هذا المنطلق فإن الإحاطة بالحكم الغیابي تقوم  المشترطة قانونا

  :كدلیل لا یمكن للمتهم التذرع بخلافه في الحالات التالیة

  إذا بلغ بالحكم الغیابي طبقا للإجراءات المذكورة للشخصه -أ

  .للدعوى المدنیة إذا حصل التبلیغ عن طریق المدعي المدني نفسه عند تبلیغه  -ب

إذا نفذ الحكم على المتهم بمقتضى إجراء تنفیذي تجاهه دون معارضة كما هو الحال في نص المادة  - ج

الفقرة الأخیرة التي تقضي بتقریر المحكمة مبلغا مؤقتا قابلا للتنفیذ رغم المعارضة و الإستئناف  فیسعى  357

ى إحاطة المتهم بالحكم الغیابي الصادر في حقه ، أو إذا المدعي المدني إلى تنفیذه و هذا الإجراء یقوم عل

قدمت النیابة ما یفید تبلغ المتهم بالحكم الغیابي و لكن من خلال مناقشات و مرافعات تم إثباتها بسجل 

المرافعات بخصوص حكم آخر أین یصرح المتهم أمام القاضي أنه قد صدر حكم في حقه نظیر إتهامه للقیام 

و هذا الأمر یقدمه المتهم كدفاع عن نفسه للتدلیل أمام المحكمة أن إدعاءات و شكوى  بواقعة معینة ،

الضحیة مجرد شكوى كیدیة كونه متعود على تقدیم الشكاوي الواحدة تلو الأخرى و هذا یفید تجني الضحیة 

یابي الذي لم یقم على المتهم لا غیر ، ثم بعد ذلك بمدة قد تطول یتقدم أمام المحكمة بمعارضة في الحكم الغ

دلیل على تبلغ المتهم الشخصي به ، فالنیابة في هذه الحالة تقدم إشهادا من مستخرج سجل المرافعات 

  .بتصریح المتهم أمام المحكمة في قضیة سابقة أین أفاد بعلمه بهذا الحكم الغیابي الصادر في حقه 

  

مادیة یمكن إثباتها بجمیع الطرق  و على أیة حال فإن مسألة إحاطة المتهم علما بالحكم واقعة  

القانونیة و كل من یدعي خلاف ما قدمه المتهم سواء أكان النیابة العامة أو المدعي المدني فما علیه إلى أن 

یقدم للمحكمة الناظرة في المعارضة ما یفند به إدعاء المتهم بعدم علمه بالحكم الغیابي قبل التاریخ الذي 

لا كأن یكون المتهم قد تغیب عن المحاكمة و لا یوجد ما یفید تبلغه الشخصي یثبته ، ونضرب على ذلك مث

لكن یوم النطق بالحكم الغیابي یتقدم أمام المحكمة لیسمع الحكم فهذا دلیل على العلم الیقیني للمتهم و یعتبر 

حكم یوم النطق به و قد أحاط بالحكم الغیابي و یوم یقدم المعارضة یمكن للنیابة الدفع بأن المتهم قد علم بال

المدة المبني علیه بأن المعارضة لها مهلة مفتوحة لعدم حصول العلم الیقیني تنتفي بثبوت حضور المتهم 

المعارض یوم النطق بالحكم ، لكن هذه المسألة من المسائل الشكلیة التي تبث فیها المحكمة نظرا لكون 

 من المسائل المنظورة قبل النظر في الوقائع ، و إن مسألة قبول المعارضة شكلا لتوافر ظرف المیعاد أم لا

  .ق إ ج قد فرضت إبداء الدفوع الأولیة قبل أي دفاع في الموضوع   331كانت المادة 
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  الثاني الفرع

  میعاد المعارضة 

  

المدعي المدني أو المسئول عن الحقوق المدنیة بالحكم الغیابي له الحق في  أوالمتهم  تبلیغبعدما 

أمام المحكمة و تقید معارضة ضد الحكم الصادر في حقه كونه لم یتمكن من إبداء دفاعه في مواجهة التقدم 

الإتهام الموجه له أو طرح الحجج أو الأدلة التي تخدم مركزه القانوني ، فهل میعاد تقدیم هذه المعارضة واحد 

  بالنسبة لجمیع الأطراف ؟ 

المیعاد لتفصل في ذلك المحكمة المختصة بالنظر في وهل یتم تقید هذه المعارضة بغض النظر عن   

  المعارضة ؟

و هل عدم التنویه في محضر التبلیغ أن المعارضة مقبولة في ظرف المدة القانونیة یعد میعادا   

  مفتوحا للمعارضة ؟

سنحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة من خلال التطرق لمیعاد المعارضة عند الحدیث عن میعاد   

  . في الدعوى العمومیة من متهم إلى مدعي مدني إلى مسئول عن الحقوق المدنیة كل طرف 

  

  میعاد معارضة المتهم:   أولا

  

ج و .إ.ق 439إذا انطلقنا من التسلیم بأن التبلیغ لا یثیر اشكال بتطبیق قواعد الإجراءات الجزائیة المادة 

  قد تـم ذكـرها وأن التبلیغ قد یـتم شخصیا أو غیر شخصیا 

  

 المادة  وقد أشارتللمــتهم الشخصي و غیر الشـخصي  التبلیغ الحـاصلنجد أنفسنا أمام  - أ

و یجب ) التعلیق على لوح المحكمة( القانونیة أنه یتم للموطن  أو لمقر المجلس الشعبي البلدي  أو للنیابة 

  . 1الرجوع للتبلیغ وفق قانون الإجراءات المدنیة

  

فادت بأن مهلة معارضة المتهم المتخلف عن الحضور هي مهلة ق إ ج قد أ 411إن نص المادة   

عشرة أیام من تاریخ التبلیغ لشخص المتهم ، و إن كان المشرع لم ینص بكلمة المتهم لكن جاء اللفظ ناصا 

  .على المتخلف عن الحضور

  

                                                 
  :انظر -  1
تظلم من قرارات القبض و الاعتقال و إشكالات التنفیذ ، القاھرة ، ، الطعن في الأحكام الجزائیة و العسكریة و ال) محمد جمعة ( عبد القادر . د

  78. ، الشركة المتحدة للطباعة و النشر و التوزیع ن ص 1989طبعة سنة 
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غ للموطن فمدة قبول المعارضة هي عشرة أیام من تاریخ التبلیغ إذا كان شخصیا أو من تاریخ التبلی  

أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو للنیابة العامة ، أو من تاریخ حصول الإحاطة الفعلیة بالحكم الغیابي ، و 

   . 1هاء الفرنسیین یرون أن المیعاد یبدأ سریانه من تاریخ العلم بالحكم أیا كانـإن كان بعض الفق

حكم بقبولها أو عدم قبولها لفوات المیعاد أما إذا ما قدم المتهم معارضة فلا یمكن لغیر القاضي أن ی  

أو لتخلف شرط ما ذلك أن المسألة قانونیة لا یمكن لغیر القاضي الفصل فیها ، و لا یمكن للنیابة بإشرافها 

أن تقرر عدم قبول المعارضة لفوات المیعاد أو أن یقوم أمین الضبط   الاستئنافالمعارضة و  على مصلحة

المسموح بها  قانونا و هذا خلاف التقید بالقانون كأن یكون  الآجالخروجها عن بعد تقید المعارضة بدعوى 

أمین الضبط مكلفا بتسجیل المعارضة في الأحكام الغیابیة لیتقدم منه شخص و یطلب تسجیل معارضة في 

مر حكم حضوري ، فلو سلمنا بجواز ذلك لأرهق مرفق القضاء بإجراءات واضح مخالفتها للقانون ، و هذا الأ

شیىء آخر فمادام القانون یجیز إجراءا معینا فلا یملك غیر القاضي الحكم بصحته أم لا ، لذلك یكون عمل 

له بمقتضى القانون و إن كان بناء على تعلیمات رؤسائه  ما منحالسلطة  استعمالأمین الضبط التعسف في 

  .فالمسؤولیة تقع على المسؤول الذي أمر بذلك

  

ق إ ج التي  411لتبلیغ یجب أن یشمل على الأقل بیانات إلزامیة بنص المادة مع التنویه إلى أن ا  

إن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أیام من تاریخ  ( تضمن محضر التبلیغ على عبارة ی أنتفرض 

ئیة ، و إنطلاقا من كون أحكام قواعد قانون الإجراءات الجزا )تبلیغ الحكم إذا كان التبلیغ لشخص المتهم 

الفقهاء حول مصیر القاعدة  اختلاف الاعتبارمتعلقة بالنظام العام و ما خالفه كان باطلا ، مع الأخذ بعین 

الإجرائیة التي تحمي حقوق الدفاع إذا تنازل المعني بالحق المحمي ، لكن الثابت في كل هذا أن الإجراء من 

على بطلانه عدم قیام التبلیغ و من ثم عدم علم النظام العام و بتخلفه یصبح التبلیغ باطلا شكلا و یترتب 

  .المتهم بالحكم 

  

و من خلال ما تقدم تصبح مهلة المعارضة مفتوحة لعدم حصول التبلیغ لشخص المتهم ، و قد   

ینظر للأمر من زاویة أخرى بالقول أن التبلیغ باطل قانونا لكن العلم بالحكم حاصل فعلا على أساس أن 

ة ، خاصة و أن هذا التبلیغ كان بمناسبة تبلیغ الحكم الغیابي من أجل تنفیذه و نص الإحاطة بالحكم ثابت

ق إ ج تفید بأن الإحاطة تمت بمناسبة تنفیذ الحكم القضائي الغیابي أو كانت بمناسبة أي إجراء  412المادة 

  .في نفس الإطار

  

                                                 
  :أنظر -  1

LARGUIER (J) , procédure pénale ? Paris, Dalloz , 2003 , p 228 
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لیغ حاصل لغیر المتهم ، هذا ق إ ج غیر لازمة إذا كان التب 411إن العبارة المفروضة بنص المادة   

مما ینفي مغبة عدم ) إذا كان ( إذا أخدنا بالمعنى الحرفي للمادة القانونیة خاصة أن المادة مشروطة بعبارة 

العبارة غیر ذي جذوى  اشتراطنیة المشرع إلى ذلك القصد ، و نحن نعتقد بما ذهب إلیه المشرع كون  اتجاه

، نظرا لكون المتهم لا یمكن حصره بمدة عشرة أیام لا یعلم متى یتم علمه  إذا كان التبلیغ حاصل لغیر المتهم

بهذ التبلیغ فمتى یبتديء حساب مدة العشرة الأیام ، فلو أخذنا بذلك و عممناه على التبلیغ الحاصل لغیر 

  .هم لنتج معنى غیر ممكن الحصول أو تناقض صارخ مع قرینة الإحاطة بالحكم ـشخص المت

  

و یتضمن العبارة المفروضة بنص  01/01/2008لتبلیغ لغیر المتهم مثلا في تاریخ كأن یسلم ا  

، فما فائدة العشرة أیام مادام المتهم لن یقوم  01/02/2008ق إ ج و یتسلم المتهم التبلیغ في  411المادة 

حقه ، لتصبح بالمعارضة في التاریخ المفترض و لم یثبت بأي طریق علم المتهم بالحكم الغیابي الصادر في 

  .العبارة بدون جذوى و إعمالها یناقض قرینة الإحاطة بالحكم 

  

  میعاد معارضة المدعي المدني و المسئول عن الحقوق  المدنیة:   ثانیا

    

لم ینص المشرع على میعاد خاص بالمدعي المدني و لا المسئول عن الحقوق المدنیة لكن یستشف   

المتهم مع التأكید على أحقیة كل هؤلاء  استئنافمیعاد ذلك من عدم النص من طرف المشرع على 

الأطراف من المعارضة في الحكم الغیابي الصادر في حقهم ، و في غیاب التخصیص من المشرع على 

أحد الأطراف فیما یخص میعاد تقدیم المعارضة یدفعنا هذا للجزم بأن المشرع أراد بهذا المیعاد كل 

واردة في قسم المعارضة ، لذلك یكون میعاد المعارضة بالنسبة للمدعي الأطراف المشمولین بالنصوص ال

  .المدني و المسئول عن الحقوق المدنیة هو نفس میعاد معارضة المتهم 

  

مع الإشارة إلى أن المشرع وحد بین مواعید الطعن بالمعارضة من طرف كل من یملك الحق في   

ها لغیر المتهم ، ـغ لشكل معین إذا كان موجـالتبلیر ـالمعارضة لكنه لم یوحد في إلزامیة تضمن محض

ق إ ج لا یرتب أي أثر على الحقوق المكفولة للمدعي  411فعدم ذكر العبارة المفروضة بنص المادة 

المدني أو المسئول عن الحقوق المدنیة ، بمعنى آخر إذا ما تخلفت العبارة الواجب إیرادها في محضر 

ي المدني أو المسئول عن الحقوق المدنیة فإنه لا یمكن لأي منهما الدفع التبلیغ في محضر تبلیغ المدع

بتخلفها ونحن نتساءل عن الهدف من وراء التمیز؟ والغایة بتخصیص المتهم بإلزامیة هذا الإجراء تجاهه 

  دون البقیة؟
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إبدائه ، إذا كانت الغایة هي حمایة الحقوق و تمكین المتهم من الدفاع عن حقه الذي لم یتمكن من   

فهي نفس الغایة المرجوة لكل طرف كون المشرع لا یقیم أي تفضیل لحق على آخر و القانون الأسمى 

 اختلفتفي الدولة الجزائریة یضمن تساوي الحقوق و الواجبات و تجنب أي تمیز بین كل الأفراد مهما 

  . ) 28/11/1996دستور ( من الدستور 29أوضاعهم طبقا لنص المادة 

  

نقص ینبغي التطرق له بتعدیل المادة القانونیة التي یجب أن تكفل نفس الحقوق للأطراف و هذا   

على قدم المساواة ، و إن كنا نعتقد أن الحكمة من ذلك كون المشرع نظر بعین الأهمیة للدعوى الجزائیة 

  العمومیةمن القواعد العامة من تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى  كاستثناءو النظر للدعوى المدنیة 

  

 الثالث الفرع

  إمتداد میعاد المعارضة

  

إن میعاد المعارضة یعتبر من الأهمیة بما كان فرغم أن العبرة من تقریر حق الطعن بالمعارضة كان   

( من الدستور 45ة البراءة المكفولة دستوریا بنص المادة ـد قرینـاع و ضمان تجسیـلضمان طرح أوجه الدف

رغم كل هذا فلا یمكن ترك الأمر على مصراعیه دون قید من أجل هذا كان  ، لكن ) 28/11/1996دستور 

من اللازم وضع حد لإعمال هذا الحق المكفول و في هذا الباب یستلزم حد المسألة بمیعاد یسقط معه الحق 

في المكفول ، لذلك كانت مسألة المیعاد الواجب إعمال المعارضة فیه من بین الشروط الواجب توافرها للنظر 

الوقائع من جدید ، و في ظل تخلف شرط المیعاد القانوني یتخلف معه الحق في محاكمة جدیدة أمام نفس 

أن ما صدر في حق المتهم غیابیا یجري علیه ما یجري على الأحكام الصادرة في  اعتبارالجهة القضائیة و 

  .حضوره 

  

تجعل التصور السابق فلتي قد تحدث ومع هذا كله لم یغفل المشرع على أنه من الحقائق الواقعیة ا  

غیر قائم و حرمان المتهم من الحق في المعارضة یعد إجحافا بحقوق الدفاع و تكریسا للمنطق الذي یتصور 

، مما یتعین معه البحث دائما عن  اولا قانونالمتهم فوق العقبات المادیة و هذا لا یستقیم عقلا و لا واقعا 

أكبر قدر ممكن في الأحكام القضائیة ، لهذا خرج المشرع عن قاعدة الأجل في التعبیر عن الحقیقة الواقعیة 

  .موضعین صریحین و سكت عن موضع آخر تطرقت له العدید من التقنینات الأجنبیة 
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  التمدید للإقامة خارج التراب الوطني:   أولا

  

بة للطرف المتخلف ق إ ج صریحة بالنص على أن میعاد المعارضة بالنس 411لقد جاءت المادة   

عن الحضور هو شهرین إذا كان یقیم خارج التراب الوطني ، و العبرة في ذلك بالحدود الإقلیمیة للدولة 

الجزائریة و لا فرق بعد ذلك للطرف المقیم في تونس و المغرب و بین ذلك الذي یقیم في أقصى الشرق أو 

  .الغرب 

  

المخول لها قانونا الحق في المعارضة و تكون مدة  و المشرع الجزائري أشار بذلك لجمیع الأطراف  

شهرین یبتديء حسابها منذ تاریخ حصول التبلیغ بالحكم الصادر غیابیا في حق الطرف المتخلف عن 

  .الحضور أو بحصول الإحاطة بالحكم الغیابي 

  

عن و المدة القانونیة قد مددها المشرع على أساس حساب عدد الشهور وهو شهرین بغض النظر   

عدد أیام كل شهر حتى لو أدى ذلك لإختلاف في المدة الزمنیة المقررة لكل طرف من أجل تقید معارضته 

  .انیة وعشرین یوما كما قد یكون تسعة وعشرین أو ثلاثین یوما أو واحد وثلاثین یوما ـفقد یكون الشهر بثم

  

  التمدید لمدة سقوط العقوبة:   ثانیا

  

على أساس مدة سقوط العقوبة بالتقادم و ما دامت العقوبة لا یمكن أن  و هذا التمدید جعله المشرع  

تسقط بالتقادم إلا إذا كان الحكم نهائي و مادام الحكم غیابیا فلا حدیث عن تقادم العقوبة و لكنه إفتراض من 

رة المدة المشرع من أجل إختیار المیعاد الأطول  كون تقادم الدعوى العمومیة في مسألة الحكم الغیابي قصی

بالمقارنة مع العقوبة ذلك أن المدة في تقادم العقوبة في الجنایة عشرون سنة خلاف الدعوى العمومیة و 

تكون في الدعوى العمومیة مقدرة  في حین خمسة سنواتالمقدرة بعشرة سنوات ، ومدة تقادم عقوبة الجنحة 

من قانون  9و  8و  7بسنتین طبقا للمواد ثلاث سنوات و عقوبة المخالفة كالدعوى العمومیة في المخالفة ب

من نفس القانون ، و یكفي الرجوع للمواد الفانونیة الواردة  615و  614و  613الإجراءات الجزائیة و المواد 

حساب المیعاد فبحثنا لیس مجاله الخوض   في قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بتقادم العقوبة لمعرفة كیفیة

  .بقدر ما هو متعلق  بمسألة تمدید میعاد المعارضة على أساس میعاد تقادم العقوبة  في مسألة التقادم

  

هي نفسها مدة تقادم العقوبة إذا إفترضنا أن وقد جعل المشرع المدة الجائز قبول المعارضة فیها   

ما  عدون توضیح  من المشر  الحكم صدر نهائیا في حق المتهم و تكون هذه المدة ساریة للطعن في الحكم

لا یوجد ما یمنع القول بأن هذا  ه، مع التنویه إلى أنإذا كان الأمر خاص بالمتهم أو ینصرف لبقیة الأطراف 
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ور كما بینا سابقا ، ـد من الأمـذا المنهج في العدیـالتمدید ینصرف للأطراف الآخرین لكون المشرع قد نهج ه

شخصیة أو لم یخلص من إجراء تنفیذي ما أن وتكون هذه المدة في حال لم یحصل التبلیغ للمتهم بصفة 

المتهم قد أحیط علما بالحكم الصادر بالإدانة ، بمعنى أن المدة تصبح مفتوحة لكن لیس على إطلاقها بل 

مدة تقادم العقوبة عن التهمة المحكوم علیه بشأنها وقد أشارت المحكمة العلیا في قرارها  انقضاءإلى غایة 

أن  20/04/1998المؤرخ في  212358وكذا في الملف رقم  26/07/1999المؤرخ في  205814رقم 

ولكن تم تبلیغه  09/11/1992المجلس لم یخالف القانون لما قبل المعارضة في حكم غیابي صدر بتاریخ 

ق إ ج مادامت  612و  412نظرا للخلاصة التي تجمع من المادتین  06/05/1997بهذا الحكم بتاریخ 

تاریخ التبلیغ مما جعل مدة إنقضاء العقوبة المحددة بخمس سنوات في الجنح ولم المعارضة تمت في نفس 

  . 1یوجد ما یفید حصول تبلیغ المتهم أو أحیط علما بالحكم الغیابي

  

لكن في حال مرت المدة من ق إ ج تخص تقیید المعارضة في أجل تقادم العقوبة  412ونص المادة   

من ق إ ج ،  616ئز تقیید المعارضة وهذا بالنظر لنص المادة أصبح غیر جا 412المحددة بنص المادة 

التي نصت على أنه لا یجوز أن یتقدم المحكوم علیهم غیابیا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت 

من ق إ ج إلا من ناحیة أن أن   412لا نراه یوافق المادة  616عقوبتهم لإعادة المحاكمة ، و نص المادة 

 412تخص إنقضاء مدة تقادم العقوبة حتى ولو كان الحكم غیابیا ، في حین تخص المادة  616نص المادة 

، و  تخص عدم إنقضاء مدة تقادم فلا یجوز تقیید المعارضة و إذا ما قیدت ترفض المعارضة لتقادم عقوبتهم

    .إذا لم تتقادم قیدت المعارضة لعدم تقادم العقوبة و كأن الحكم صدر نهائیا 

  

كم ، ـدة یبتدء حسابها من تاریخ إحاطة المتهم علما بالحـقرر أن هذه المـود المشرع لیـغم هذا یعور   

فكأن المشرع یرید أن یقرر أن مدة المعارضة لا تحتسب على أساس مدة تقادم العقوبة إلا في حالة لم یبلغ 

ون مدة العشرة أیام مفروضة في المتهم شخصیا و تم إحاطته فقط بالحكم بناءا على إجراء تنفیذي ما ، و تك

ق إ ج و كذلك تمدد إلى شهرین بنفس العلة ، لكن  411حال تبلغ المتهم بالحكم شخصیا حسب نص المادة 

ق إ  ج تبین أن المعارضة تقدم في أجل عشرة أیام و عبرت عنها  412بالرجوع للفقرة الأولى من المادة 

ق  412ثم تفید الفقرة الثانیة من المادة ) قإ ج   411 –د السابقة تقدیم المعارضة في المواعی( المادة بعبارة 

ایة ون بعد ذلك المعارضة مقبولة إلى غتكلتنفیذي  ءإ ج أنه إذا لم یبلغ المتهم شخصیا و لم یخلص من إجرا

الة إحاطة إنقضاء میعاد تقادم العقوبة ، ثم تعود الفقرة الثالثة من نفس المادة لتقرر هذا المیعاد الطویل في ح

  .المتهم علما بالحكم و هذا تراجع عن ماقررته المادة نفسها في الفقرة السابقة 
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و نحن نعتقد أن المدة الأطول قررت لإعطاء المجال لتقدیم المعارضة رغم إنقضاء عشرة أیام أو   

ایة إنقضاء مدة الشهرین بدون تبلغ المتهم أو عدم وجود ما یفید الإحاطة علما بالحكم لتمدد المدة إلى غ

تقادم العقوبة ، و كأن المشرع بذلك قد حول  الحكم الصادر في حق المتهم غیابیا إلى حضوریا بقوله تكون 

المعارضة جائزة القبول ، بمفهوم المخالفة أن المعارضة لا تكون جائزة القبول و إذا كانت كذلك یصبح 

ا تحول إلى حكم حضوري أو غیابي غیر قابل للطعن الحكم غیر قابل للمعارضة ولا یكون الحكم كذلك إلا إذ

فیه بالمعارضة و هو نفس الأثر المترتب عن الحكم الصادر حضوریا و لا یهم التسمیة ما دام الأثر 

  .المترتب واحد

  

على أساس ما قیل سابقا و من خلال عدم منح المدعي المدني و لا المسئول عن الحقوق المدنیة   

لباب مفتوحا لتقدیم المعارضة حتى أجل إنقضاء مدة تقادم العقوبة ، لینصرف إلیهما هذه المیزة من بقاء ا

الحق في تقدیم المعارضة إما في أجل عشرة أیام بشروط المدة أو مدة الشهرین بشروط المدة ، فلا یمكنهما 

ة السابقة على ما تقدیم معارضة إذا لم یثبت تبلیغهما شخصیا أو إحاطتهما علما بالحكم الإبقاء على القاعد

ق إ ج ، و لیكون بذلك الأجل مفتوحا ما دام لم یثبت المعیارین الذین  412قررته الفقرة الثانیة في المادة 

على أساسهما تقبل المعارضة و هما التبلیغ الشخصي أو الإحاطة علما بالحكم الغیابي ، فمتى ثبت أحد 

ذلك و كانا یقطنان خارج التراب الجزائري فلهما مدة  المعیارین كانت المعارضة بعشرة أیام إلا إذا ثبت

الشهرین ، وهذا فیه إجحاف بالمتهم كون الأجل الممنوح للمدعي المدني و المسئول عن الحق المدني أطول 

  .من ذلك الممنوح للمتهم كونه محدود بمدة تقادم العقوبة 

  

ق إ ج إذا ما  612كما نصت المادة غیر أنه توجد جرائم ذات طبیعة جنائیة أو جنحیة لا تتقادم   

تعلق الأمر بجنایات أو جنح موصوفة بأفعال إرهابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة 

للحدود الوطنیة و الرشوة ، فمادامت هذه الجرائم لا تتقادم فكیف نطبق مدة تقادم العقوبة كمعیار لتحدید مدة 

ق إ ج ، فهذا یدفعنا للقول ببقاء المیعاد مفتوحا للقیام بالمعارضة طالما  412/2ة تقید المعارضة وفقا للماد

التقادم غیر قائم في الأحكام الصادرة بخصوص هذه الجرائم نظرا لكون إستبعاد التقادم یستلزم إستبعاد تطبیق 

لمجال لا على قرار مد میعاد المعارضة في هذه الجرائم على أساس میعاد غیر موجود ، ولم نعثر في هذا ا

  .من المحمة العلیا ولا على حكم من محكمة صدر في هذا الخصوص 

  الرابع الفرع

  تقید المعارضة 

  

إن تقید المعارضة یدخل في إطار الحدیث عن المیعاد نظرا لأن المیعاد مفتوح إلى غایة إجراء   

ر الذي یسمح به القانون یرتب فوات د المعارضة خلاف الإطاید داخل الأجال القانونیة ، فمسألة تقییالتقی
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  نطاق المعارضة وإجراءاتها: الأول المبحث                        المعارضة               الطعن ب: الأول الفصل

 

الحدیث عن هذه المسألة في نفس الإطار المتعلق  ارتأینالذلك و یعبر عن العلم بالحكم الغیابي ، المیعاد 

  .بالمواعید المتعلقة بالمعارضة التي یجریها الأطراف المسموح لهم بهذا الحق 

  

  تقید المعارضة من المتهم شخصیا:   أولا

  

  ارضة لم تنص ـون الإجراءات الجزائیة في سیاق إیراد القواعد المتعلقة بتقید المعإن قواعد قان

إجراء التقید و لم توله الأهمیة بما كان یستلزم ، ونحن إذ نورد هذا فمن خلال ما یطرحه الأمر من  على

  .مشاكل عملیة تجعل من المستلزم التطرق للمسألة من باب إزالة الغموض الذي یكتنف المسألة 

    

و بتصفح المواد القانونیة المتوفرة في قسم المعارضة في قانون الإجراءات الجزائیة یتضح أن المشرع   

لم یشر و لا مرة أن غیر المتهم یمكنه أن یقوم بإجراء المعارضة ، ویتعزز هذا الرأي بما أورده المشرع في 

هم بإجراء الإستئناف نیابة عن المتهم و ما یخص الإستئناف كإجراء أین نص على إمكانیة أن یقوم غیر المت

  .ق إ ج دلیل على هذا الطرح 421نص المادة 

  

ق إ ج على إمكانیة إجراء الإستئناف من غیر  421فمادام المشرع عبر بصریح النص في المادة   

 المتهم فمعنى هذا أن المشرع یدرك هذا الأمر و یدرك أنه یمكن أن یتقدم شخص آخر غیر المتهم بإجراء

الطعن بدلا عن المتهم ، فمادام المشرع نص علیه عند الحدیث عن طریق الطعن بالإستئناف و سكت عنه 

  .في المعارضة فلا یمكن التذرع بأن المشرع أغفله فقط بل على العكس كان عن قصد منه

  

واءا لذلك فلا یجوز من خلال ما تقدم أن یجري غیر المتهم المعارضة و لا أن یتقدم بأیة وكالة س  

عامة أو خاصة للقیام بهذا الإجراء و لا التشبت بأنه في غیاب المنع یفید الإباحة و یتم تقید المعارضة 

سواءا عن طریق تقریر كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم و هذا في المهلة 

  .القانونیة المحددة بعشرة أیام من تاریخ التبلیغ بالحكم الغیاب

  

فمسألة تسجیل المعارضة من المتهم أمام الجهة القضائیة  غیر التي أصدرت الحكم یجعل هذه   

المعارضة غیر جائزة و یكون الحكم بعدم الإختصاص في النظر في المعارضة نظرا لإشتراط النص 

المعارضة ظهر  وعند تقدیم قضائیة القانوني تقدیمها أمام نفس الجهة ، أما إذا صدر الحكم الغیابي من جهة

مصدرة الحكم یتغیر لیصبح المتهم لجهة قضائیة أخرى غیر تقسیم قضائي جعل الإختصاص المعقود 

یخضع لإختصاص محكمة أخرى تبعا للإختصاص المحلي لكل محكمة ، وقد أصدرت المحكمة العلیا قرارا 
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هة القضائیة المصدرة عن طریق غرفة الجنح و المخالفات فیها أین أكدت أن الج 08/02/2005بتاریخ 

  .1 للحكم الغیابي هي نفسها المختصة بنظر المعارضة بعد صدور التقسیم القضائي الجدید

  

و بتوجیه التقریر لغیر المحكمة المختصة و إنتظار الحكم الصادر بعد الإختصاص بنظر المعارضة   

اجب تقدیم المعارضة أم یتم التعامل یجعل المیعاد قد إنتهى ، فهل تعتبر هذه المدة قاطعة لإحتساب المدة الو 

مع الأمر على أساس أنه لا یعذر بجهل القانون لذلك یتحول الحكم إلى حضوري و یحتسب أثناء تلك الفترة 

من تقدیم التقریر إلى غایة النطق بالحكم كمدة تحسب كذلك خلالها مدة الإستئناف و قد  إبتداءا الممتدة

فقه قد أشار لهذه المسألة بأن جعل تقدیم الطعن لغیر المحكمة المختصة یفوت أجل الإستئناف ، وإن كان ال

من دواعي وقف إحتساب میعاد تقدیم الطعن وإن كان المشرع لم ینص على هذا الأمر وفي خضم إنعدام 

الإجتهاد القضائي في هذه المسألة ، فإننا نرى أنه بإعمال الغایة من وضع المعارضة و بقبول فكرة العذر 

نع و كذا بتقبل فكرة إعادة المحاكمة وتمكین الشخص من الدفاع عن نفسه وأن العبرة لیس بالحكم على الما

  الشخص بقدر ما هي تجسید المحاكمة العادلة ومنح الشخص كل الإمكانات للدفاع عن نفسه 

  

 تقدیم تقریر المعارضة من محامي ینوب المتهم -1

  

  الذي ینوب المتهم   ائري على قبول معارضة المحاميلقد دأبت العدید من المحاكم في القطر الجز 

رى إلى خلاف ذلك بعدم السماح أو قبول المعارضة شكلا لورودها من غیر مخول قانونا ـحین ذهبت أخ في

لذلك ، و إن كانت هیأة الدفاع إختلفت ردود فعلها تجاه ذلك ، فمنهم من سلم بالأمر و منهم من إعتبره خرق 

أساس أنه لو كان ممنوع ذلك صراحة بنص القانون لما سمحت به محاكم تأخد بنفس لحقوق الدفاع على 

  .أحكام القانون ، و منهم من نظر إلیه على أساس أنه أمر یخالف النص القانوني و تفرقت بذلك الآراء

و لكننا نعتقد أن المنع القانوني لتقید المعارضة من طرف المحامي قد فصلت فیه المحكمة العلیا   

س  - ب( في قضیة  29/03/2006بتاریخ  342586: القرار الصادر عن المحكمة العلیا في الملف رقم ب

أین نص القرار على أنه یتم الطعن بالمعارضة في حكم ) إدارة الجمارك و النیابة العامة ( ضد ) و من معه

  .2جزائي غیابي و جوبا من طرف المتهم شخصیا

  

                                                 
  :أنظر -  1
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علیا فلا یمنع من مناقشة هذا القرار من زاویتین الأولى القانون و إن كان القرار من المحكمة ال  

  .المتعلق بممارسة مهنة المحاماة و ثانیا أحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

  

المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة أین جعل المحامي  91/04من القانون رقم  04إن نص المادة   - أ  

الطعون نیابة عن الطاعن ، وبوجود هذا النص یكون قرار المحكمة مخول بنص المادة سالفة الذكر بإجراء 

السابقة ولا یمكن تقید نص إلا بنص مثله وهذا مالم أعثر علیه في القرار المذكور  04العلیا قد قید المادة 

  . سابقا 

  

نصت من قانون الإجراءات الجزائیة یثیر الكثیر من النقاش فلقد   2الفقرة  418إن نص المادة  -  ب  

ق إ ج على أن مهلة الإستئناف تسري من تاریخ التبلیغ للشخص أو الموطن أو لمقر المجلس  418المادة 

الشعبي البلدي أو للنیابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غیابیا أو بتكرر الغیاب ، و ما یهمنا هنا ما أورده 

ى إلا إذا سجلت المعارضة من طرف المشرع بكلمة بتكرر الغیاب كون تكرر الغیاب لا یمكن أن یتأت

المعارض و لم یثبت علمه بتاریخ الجلسة ، ذلك أنه لو قام دلیل على علمه بتاریخ الجلسة فسیكون الحكم 

  .حضوري حتى في غیبة المعارض طبقا للقواعد المتعلقة بالحكم الغیابي المذكورة سلفا 

  

تم تسجیل المعارضة من المتهم و إجرائیا و بتحقق عدم علم المعارض بالجلسة یدفعنا للقول كیف   

یبلغ بتاریخ الجلسة عند تقدیم المعارضة لیقوم إفتراض عدم العلم إلا إذا تحققت فرضیة تكاد تكون قطعیة أن 

الذي سجل المعارضة غیر المتهم نظرا لكون العلم غیر محقق بتاریخ جلسة النظر في المعارضة ، و ما دام 

ون المحامي له الحق بتقدیم المعارضة عوضا عن المتهم و یترتب عن ذلك حرمان أصبح هذا الأمر قائما یك

المتهم في حال تغیبه من إبداء أوجه الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى و بالتالي حرمانه من درجة من 

رف درجات التقاضي ، و لو عارضنا هذا الطرح لم یبق أمام المعارض إلا التسلیم بأن المعارضة تتم من ط

المتهم أمام قلم كتاب المحكمة و هذا الأخیر لم یعلم المتهم بتاریخ الجلسة لتتم عملیة التبلیغ لاحقا مع أن 

كل المحاكم الجزائریة لا تتبع الإجراء الأخیر لیتضح و أن إختلاف المحاكم حول معارضة المحامي غیر 

رة لنظر المعارضة  لیتضح و أن الأساس نابع من الإختلاف في إجراء تبلیغ المتهم بتاریخ الجلسة المقر 

المتهم في تقید المعارضة لنستبعد الإحتمال المفترض و یستقر لدینا  ینابالمبني علیه القول بعدم إمكانیة أن 

  .القول بإمكانیة نیابة المتهم بتقید المعارضة 

  

و هو إمكانیة أن لا  وقد یكون التفسیر للمادة السالفة الذكر من إمكانیة إصدار حكم بتكرر الغیاب  

ق إ ج ، ویصدر الحكم غیابي  346یحضر المعارض بدافع العذر المقبول و یطبق بعد ذلك نص المادة 
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وهذ یجد له تأیدا من خلال قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیه بأن المتهم وحده المخول بإجراء المعارضة 

  . المدني و المسؤول المدنيشخصیا ولا یمكن أن تتم من طرف غیر المتهم عكس المدعي 

  

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح و أنه یجوز تمثیل المتهم  2فقرة  407إنه بالتطرق لنص المادة   

بموجب توكیل خاص لأحد أفراد عائلته للمثول أمام المحكمة إذا كان الأمر یتعلق بمخالفة لا تستوجب إلا 

ه یمكن أن یتم تقید المعارضة عن طریق شخص ینوب المتهم لكن عقوبة الغرامة فقط ، فهذا یدفعنا للقول بأن

بنفس الشرط ألا و هو التوكیل الخاص كون الإجراء معلق على تحقق شرطین التوكیل الخاص لأحد أفراد 

عائلة المتهم و كذا أن تكون الواقعة المحكوم علیه من أجلها مخالفة یعاقب علیها قانونا بعقوبة الغرامة فقط ، 

تنویه أن المحامي معفى من الوكالة الخاصة طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة ، و هذا نعتقده خروجا مع ال

اب النص ، و إن رفض هذا الطرح لا ـن یتأسس علیه في غیـا لمـررة بقرار المحكمة العلیـعلى القاعدة المق

حكمة حتى في حال المتهم ، لكن الخروج یستقیم مع منطق المادة القانونیة التي تجیز تمثیل المتهم أمام الم

  .مكن أن تجعل القاعدة ق إ ج ولا ی 407ي حدود نص المادة على القاعدة یكون ف

  

  د المعارضة من طرف ذوي المتهم یتق -2  

و یجري علیها ما یجري على ما قیل بخصوص معارضة محامي المتهم نیابة عن المتهم ، فإذا ما   

علیا القاضي بأن المعارضة لا بد أن تقید من المتهم نفسه وجوبا وكان ذلك مفاده سلمنا بأن قرار المحكمة ال

عدم إمكانیة أن تقید من غیره و ینصرف الأمر إلى ذوي المتهم وحتى و إن سلمنا بهذا الأمر دون النظر 

مخالفات بعین الإعتبار في إمكانیة مثول من یمثل المتهم أمام المحكمة في قضیة جزائیة بخصوص قضایا ال

و التي یعاقب علیها القانون بعقوبة مالیة فقط ، لكن یستوقفنا ما لو توفي المتهم بعد النطق بالحكم الغیابي 

  .في حقه دون أن یتمكن من تقدیم المعارضة 

یرى القضاء الفرنسي أنه إذا ثبت بصفة رسمیة وفاة المحكوم علیه غیابیا كان من حق ورثته تقدیم   

نقض فرنسي في  –كمة أو المجلس المختص و یعتبر الحكم الصادر كأن لم یكن معارضة أمام المح

22/06/19801 .  

  

و إن كان المشرع الجزائري لم یفصل هو لعل الحكمة من وراء ذلك الحكم بإنقضاء الدعوى العمومیة   

الغیابي بدون تبلیغ ،  ام الغیابیة أن یضل الحكمـذ الأحكـفي الأمر ، لیترك ذلك للقواعد العامة المتعلقة بتنفی

ولا یمكن الحدیث عن تقادم العقوبة طالما الحكم لم یتحول إلى نهائي بعد ، ولا یمكن الحدیث عن إمكانیة رد 

الإعتبار لتعلقه بتقدیم الطلب من صاحب الشأن نفسه و هذا غیر ممكن ولكون الحكم لم یتحول إلى نهائي ، 

                                                 
  :أنظر -  1
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یابي لیس له أثر من الناحیة العملیة لكن یطرح الإشكال من ناحیة لیتبقى بعد ذلك القول بأن هذا الحكم الغ

التعویض المحكوم به لصالح المدعي المدني المحكوم في حضوره و كذا المسئول عن الحقوق المدنیة الذي 

فه ضامنا ، فالمدعي ـه بوصـلا یمكن إلزامه طالما المسئولیة الجنائیة للمتهم غیر ثابتة لكي تترتب مسئولیت

مدني هو أكبر متضرر من هذه الإجراءات لأنه سیحرم نتیجة المحاكمة ولا یبقى أمامه إلا الإلتجاء للقضاء ال

و هذا كله یرجع  الخطأ و الضرر و العلاقة السببیةالمدني للمطالبة بحقه المدني في تركة المتهم إن أثبت 

واز تقدم من تقادمت عقوبته للطعن ق إ ج فصلت في الأمر بعدم ج 616فیه للقواعد المدنیة ونص المادة 

  .بطریق المعارضة في الحكم الغیابي مما یمنع أي تأویل لإمكانیة تقدم الورثة بمثل ماذكر سابقا 

  

إذا ما سجل المتهم معارضة في الحكم الغیابي یكون على النیابة العامة أن تقوم بتبلیغ المدعي  و  

في القانون  المنصوص علیهمن ق إ ج و هو نفس الأمر  410المدني برسالة مضمنة الوصول طبقا للمادة 

   . 1الفرنسي

  

  تقید المعارضة من المدعي المدني و المسئول عن الحقوق المدنیة:   ثانیا

  

  إن المعارضة المقدمة من المدعي المدني أو المسئول عن الحقوق المدنیة مقبولة إذا قدمت من

  :ذلك صراحة نظرا للإعتبارات التالیة  طرفهما شخصیا حتى و لو لم ینص المشرع على 

  

أن المعارضة المقدمة تنصب على الشق المدني لتكون العبرة في ذلك للقواعد القانونیة التي  -أ  

تحكمها و هي قواعد الإجراءات المدنیة التي لا تستوجب أن تتم المعارضة في الشق المدني من المعارض 

  .نفسه

  

ز أن یحضر عن المسئول عن الحقوق المدنیة محام یمثله و تجی ق إ ج 349إن نص المادة  -ب  

حضور من یمتل  دیكون الحكم الصادر في حقه حضوریا ، و ترتیب الحكم الحضوري من الغیابي بمجر 

یجعل العبرة المتوفرة في حال المتهم غیر متوفرة لدى المسئول عن الحقوق إذ  المسئول عن الحقوق المدنیة 

لأكثر أهمیة من كان التمثیل أمام المحكمة ا مخالفة ذلك كله عند تقیید المعارضة ، فإذا المدنیة لیتم إستبعاد

د المعارضة جائز بممثل عن المعني بالأمر فلا یستقیم القول بمنع ذلك في تقید المعارضة نیابة عن یتقی

  .المعني بالأمر 

  

                                                 
  :أنظر -  1
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ق إ ج لذلك یجري علیها ما   349ق إ ج تفید بنفس ما أفادت به المادة  245إن نص المادة  - ج  

     .تم إستنتاجه من فحوى النص القانوني 

  

لكن قد یثور التساؤل ما إذا تمت المعارضة من المتهم لكن مصلح الجذولة أخطأت في جذولة   

القضیة بجذولتها في قسم غیر الذي أصدرها كأن یصدر الحكم الغیابي عن قسم الجنح وتقید المعارضة في 

فهنا یثور التساؤل هل قسم المخالفات و قسم الجنح هما محكمة واحدة ما دام نفس القسم  قسم المخالفات ،

الجزائي فلا یعتبر قد خالف النص بضرورة أن تتصدى للمعارضة نفس الجهة التي أصدرته و هذا الرأي 

  .مردود علیه كون الأمر یتعلق بالإختصاص النوعي لنظر القضیة 

  

لة معارضة المتهم في قضیة جنحیة أمام قسم المخالفات و یحضر فتقوم مصلحة الجذولة  بجذو   

المتهم و ینطق في حقه بعدم الإختصاص النوعي و یتم جذولة القضیة من جدید أمام قسم الجنح لكن 

المعارض لا یحضر أمام قسم الجنح و لا یوجد ما یبرر تبلغه الشخصي فتجد المحكمة نفسها أمام إعتبار 

ن أو التصدي للموضوع في غیبة المعارض ، ونحن نرى في غیاب ما یشیر لهذا الأمر المعارضة كأن لم تك

سواء في النص القانوني أو الرأي الفقهي ، أین یمكن القول أن الأمر أستشكل منذ لحظة أن أخطأت 

ر إلى یمصلحة الجذولة في جذولة المعارضة و هو أمر خارج عن نطاق المعارض ، ونحن أردنا أن نش

المراحل الإداریة في عمل المحكمة كجهاز إداري و لیس قضائي لتحضیر النظر في القضایا أهمیة 

المعارض فیها لما لذلك من أهمیة ، وهذا من أجل أن ننوه أن مسألة التقید لا تتوقف فقط على الأطراف 

لملف ، و بقدر ما تتوقف كذلك على التسیر الحسن لمرفق القضاء في أداء العمل التحضیري للنظر في ا

 لكن مع هذا كله نفضل الإجابة على هذا التساؤل عند الحدیث عن أثار المعارضة ،



  والتطبیق في المادة الجنائیة بین النصوصالمعارضة والاستئناف 

  آثار المعارضة و الحكم فیها : الطعن بالمعارضة                                            المبحث الثاني: الباب الأول

 

 

  الثاني المبحث

  آثار المعارضة و الحكم فیها 

  

إذا ما تم تقدیم المعارضة سواء من المتهم أو من وكیله القانوني كما في معارضة الحدث طبقا لنص 

الأثر  آثار تترتب على تقدیم المعارضةق إ ج أو معارضة المسئول عن الحقوق المدنیة فهناك  471المادة 

  . 1والثاني في الأثر الملغي الأول ویتمثل في الأثر الموقف

  

لكن القاضي عندما ینظر القضیة فإن جدولة هذه القضیة أمامه تكون من عمل النیابة العامة  و

تمتد إلى الحكم  الممثلة من طرف وكیل الجمهوریة لذلك فهناك آثار تمتد إلى الحكم الغیابي الصادر وآثار

  .الجدید الصادر بثبات المعارضة

  

والأثر ) المطلب الأول(الغیابي من أثر فهو و قف تنفیذ هذا الحكم الغیابي الصادر فما یلحق الحكم

ثم ما یترتب عن ذلك من صدور حكم جدید عن ) المطلب الثاني(الثاني یلحق الوقائع موضوع الحكم الغیابي 

  ).المطلب الثالث(نفس الجهة القضائیة 

 

  

  الأول  المطلب

 ناءات الواردة على ذلكو الاستثوقف تنفیذ الحكم الغیابي 

  

على أن المعارضة المقدمة في تنفیذ الحكم الغیابي یجعل الحكم كأن لم  ق إ ج 409لقد نصت المادة  

یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه ویعبر عن هذا الأثر بالأثر الموقف و 

و یعتبر المیعاد المقرر لإجراء المعارضة من  effet subsensifیعرف في الفقه و القضاء الفرنسي ب 

و یظهر جلیا أن المشرع علق الأثر المترتب بجعل جمیع ما قضى به الحكم  2الأثار الموقفة للحكم الغیابي

الغیابي كأن لم یكن في حال تقدیم المتهم معارضة في تنفیذ الحكم ، لذلك نجد أنفسنا أمام ضرورة الإجابة 

  .لیة على التساؤلات التا
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الأثر المتمثل في جعل  هل ینبغي أن تكون المعارضة منصبة على تنفیذ الحكم الغیابي لكي ترتب -1

  ما قضى به الحكم كأن لم یكن ؟

 ؟ استثناءاتلا یقبل مطلق الأثر المترتب عن المعارضة  هذا هل -2

  

من  المعارضة و  ومن هذا المنطلق یتعین أن نتطرق للسؤالین من خلال فرعین ، الأول متعلق بالغایة

  .الثاني في شمولیة الغایة المتعلقة بالمعارضة أم یعتریها بعض الإستثناءات

  

  الأول  الفرع

  وقف تنفیذ الحكم الغیابي

  

لعله من السهل القول أن الغایة المرجوة من المعارضة و هي الطعن في الحكـم مـن  أجـل النظـر فـي   

وهــذا  1هــامــن إبــداء أوجــه دفاعــه أمام للمحكمــةحضــور الن القضــیة مــن جدیــد و تمكــین المــتهم أو المتخلــف عــ

بتقدیم ما یفید عكسـها و مـا ینجـر عـن ذلـك مـن أثـار  اقصد الوصول إلى تدعیم قرینة البراءة أو الخروج علیه

المشـرع فحواهـا إذ علـق أثرالمعارضـة علـى  وم ، و الغایة من المعارضة قد أكدراكز الخصـتختلف باختلاف م

  .أمرین 

  

تمثل الأول في الطعن في كامل الحكم القضائي بشقیة الجزائي و المدني ویتمثل في المعارضة و ی   

م یشر له لذلك في الشق المدني فقط ، و كأن المشرع قد أقصى إحتمال المعارضة في الشق الجزائي فقط فل

كنا نعتقد رفض هذا الطرح كون المشرع قد إستثنى ذلك بعدم النص علیه ، و إن یكون موقف القضاء 

و  بإمكانیة ذلك من منطلق أن أي طرف متخلف عن الحضور له الخیار في إعمال حقه في المعارضة

  . اختیار الشق المعارض فیه من الحكم

  

فقد یتقدم المتهم مثلا بمعارضة في الدعوى العمومیة بإعترافه بأنه فعلا قد إقترف الفعل المنسوب له   

ل على حكم مخفف من حیث العقوبة المسلطة بجعلها موقوفة التنفیذ لكنه تقدم للمحكمة من أجل الحصو 

ونها تعبر عن قدر مقبول من طرفه لكن المشرع صادر هذا الحق بعد النص ـدون التطرق للدعوى المدنیة ك

  .علیه 
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من ق إ ج نجد المشرع قد علق بالعبارة الصریحة أثر إعتبار الحكم  409و بالتمعن في نص المادة   

غیابیا في حق الطرف المتخلف عن الحضور غیر المبلغ شخصیا أو لم یحط علما بالحكم الصادر  الصادر

كأن لم یكن فیما قضى به سواءا في كامله أو في شق منه على شرط تحقق المعارضة من هذا الطرف 

ه المتخلف عن الحضور في تنفیذ ا الحكم ، و هذا الأمر یحمل من الصعوبة بما كان من أجل إعتماد

  .كأساس یسلم به دون إعتباره أمرا یثیر العدید من الإشكالات العملیة أو النظریة 

  

ألا یدفعنا نص المادة بالخروج بنتیجة تنسجم مع مفهوم النص فقط وهي أن المعارضة لا تكون إلا   

  التنفیذ ؟ في التنفیذ ، أو بقیام الإحتمال أن الأحكام الصادرة غیابیا لا تحدث حالة قانونیة لا تستدعي

  

و لتكن الحالة المتعلقة بصدور أحكلم غیابیة في الدعوى العمومیة دون الحكم في الدعوى المدنیة  و   

تكون العقوبة موقوفة التنفیذ ، أو بصدور أحكام غیابیة بعقوبة موقوفة التنفیذ و في الدعوى المدنیة بعدم 

  .التأسیس 

  

حق المدني المتخلف عن الحضور في الشق المدني و قد یحدث أن تقدم المعارضة من المدعي بال  

إذا كانت المحكمة قد فصلت بعدم قبول تأسسه كمدعي مدني أو بعدم التأسیس ، أو تقدم من المسئول عن 

الحقوق المدنیة الذي ألزم في غیبته بالتعویض في یرى من جانبه أنه غیر ملزم كأن یكون عقد التأمین غیر 

  .لفعل الضارساري المفعول لحظة وقوع ا

  

ففي كل الأمثلة المقدمة یصح الأخد بالنص القانوني و المعارضة في التنفیذ إذا كان  صادرا من   

المدعي المدني أو المسئول عن الحقوق المدنیة فیقبل منطقیا نظرا لإمكانیة صدور الحكم بالإلزام في الدعوى 

یذ الشق المدني ، أما عن المتهم فلا یمكن المدنیة أو بعدم الإلزام لذلك یمكن تصور المعارضة في تنف

التسلیم بذلك نظرا لإمكانیة صدور حكم لا یمكن تنفیذه نظرا لكون الحكم غیر قابل للتنفیذ إلا إذا أردنا القول 

أن المشرع أراد بذلك المصاریف القضائیة و هذا لا یستقیم قانونا أن یخصص المشرع مادة قانونیة من بین 

ى مصیر المصاریف القضائیة و أن معارضة المتهم متعلقة بالمعارضة فهذا مستبعد سبع مواد للنص عل

  .نظرا للأمور الأكثر أهمیة و لم یشر لها المشرع من بین تلك النصوص 

  

ق إ ج المتهم فقط و إن كان  409فلا یمكننا القول بعد ذلك إلا أن المشرع قد قصد بنص المادة   

یر المعارضة الموجهة من طرف المتهم في الحكم الغیابي الصادر النص یشیر صراحة لذلك ، فما مص

  بعقوبة سالبة للحریة أو عقوبة مالیة سالبة للحریة و لكن موقوفة التنفیذ 
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ألا یعمم نص المادة على هذه الحالة بكون أن المعارضة تجعل الحكم الغیابي الصادر كأن لم یكن   

الجزائي للقول في كونها في جمیع الحكم و لیس في جزء منه في جمیع ما قضى به ما دام العبرة بالشق 

 فقط ؟

  

ق إ ج فالحكم المعارض فیة لا تحوله المعارضة فیه كأن لم یكن نظرا لأن   409فتطبیقا لنص المادة 

المعارضة في التنفیذ غیر قائمة أصلا كونه لن ینفذ فهو موقوف التنفیذ ، و لا یمكن التسلیم بهذ الطرح 

  .تعامل القضاء مع هذا الأمر و إعتبار الحكم كان لم یكن بالنظر ل

  

و لعل من یخالف هذا الرأي یمكنه التحجج بكون الحكم موقوف التنفیذ حكم ینفذ في حال إرتكاب   

المتهم جریمة في الخمس سنوات القادمة بضوابط نظام وقف التنفیذ في قانون الإجراءات الجزائیة ، ونرد 

ل أن هذا الطرح لا یقوم على أساس كون التعلیق على تحقق شرط واقف هو إرتكاب على هذا الأمر بالقو 

المتهم لجریمة بعد ذلك لیس الأصل و لا یمكن تعمیم ذلك على جمیع المتهمین الذین یقدمون معارضة في 

  .هذا الخصوص ، و الإستثناء لا یقاس علیه 

  

البراءة و إن كان یمكن إستشفاف المنع من هذا دون الغوص في إمكانیة تقدیم معارضة في حكم قضى ب

ق إ ج ن و إن كان لا یوجد نص صریح یمنع ذلك و هذه المسألة تزید الأمر غموضا  412/2نص المادة 

  .في وجوب المعارضة في تنفیذ الحكم لكي یعمل بالأثر الملغي للحكم الغیابي 

  

الصادرة بالإدانة  بعقوبة موقوفة التنفیذ ، و لا یمكن القول بعدم جواز المعارضة في الأحكام الغیابیة   

و هذا غیر مقبول قانونا و إلا لترتب على ذلك خروج العدید من الأحكام من دائرة الحق في المعارضة و 

لكان تهدیم للمبدأ الدستوري المتضمن قرینة البراءة و كذا إهدار لحقوق الدفاع ، لهذا یجب تعدیل النص 

إعتبار الحكم الغیابي كأن لم یكن إلا إذا تمت المعارضة في تنفیذه إلى إعتبار  القانوني من إشتراط إعمال

  .الحكم كأن لم یكن بمجرد تقدیم معارضة في الحكم في الشق المعارض فیه 

  

و بإعتبار الحكم كأن لم یكن بمجرد تقدیم المعارضة بما یعني وقف تنفیذ هذا الحكم فكیف یمكن   

بأن الحكم یوقف تنفیذه بمجرد تقدیم المعارضة مادام هذا الحكم سیكون و  تصور المسألة في خضم القول

العدم سواء بمجرد تقدیم هذه المعارضة لكي یعتبر هذا التنفید بمثابة السیر في إجراء غیر مستقر و لا یمكن 

بغي التوضیح الركون إلیه لذلك فلا یمكن القول أن الحكم الغیابي یوقف التنفید بمجرد تقدیم المعارضة بل بن

ق إ ج أن المتهم یعارض في التنفیذ و  409بأن الحكم الغیابي لا ینفذ مادام صدر كذلك ، و تشیر المادة 

كأن المشرع یوحي لنا بأن التنفیذ جار في حق المتهم لهذا تقدم هذا الأخیر بالمعارضة فیه ، و إلا ما لدافع 
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لن ینفذ هذا الحكم في حقه كونه غیابي ذلك أن الإجراءات من وراء إجراء المتهم للمعارضة في التنفیذ طالما 

تحركها المصلحة و لا مصلحة للمتهم في المعارضة في حكم لن ینفذ علیه ، وهذا التصور لا یمكن طرحه 

  .لأن الحكم سینفذ على المتهم بعد تبلیغه وتحول الحكم إلى نهائي 

  

تقوم بها جهة التنفیذ و المتمثلة في النیابة العامة ومع هذا یمكن القول أن الإجراءات التنفیذیة التي   

تكون بالعمل على تبلیغ الحكم إلى المتهم المتغیب أو قد یعمل المدعي المدني على تبلیغ الشق المدني 

أحیانا عند إنفصال الدعوى العمومیة عن الدعوى المدنیة في قضایا إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة أو 

من قانون الجمارك ، و هذا الإجراء لكي یخلص منه إلى تحویل  272 – 259ة بنص المادة الدعاوى الجبائی

ة في هذا ـم معارضـراء هذا الإجراء یقدم المتهـالحكم الغیابي إلى حكم حضوري لكي ینفذ على المتهم و ج

یذ كون الحكم على التنفیذ ، لكن الأصح أن هذا إجراء سابق على التنفیذ بل هو إجراء تحضیري لعملیة التنف

أساسه یتحول من حكم غیابي إلى حكم حضوري لیتم إستنفاد طریق طعن آخر لیخلص بعد ذلك إلى التنفیذ 

  .الحقیقي للحكم و العبرة بهذا التنفیذ 

  

و على ذلك فالحكم الغیابي یعارض فیه المتهم وهو إذ یفعل ذلك فهو یعارض في الإجراء السابق   

ي الإجراء التحضیري لعملیة التنفیذ ، و لكن هل یمكن تنفیذ حكم غیابي بناءا على على التنفیذ بل یعارض ف

  إستثناءات صریحة بنص القانون ؟

  

  الثاني  الفرع

  ق إ ج 425المادة  استثناءات

  

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن الإستئناف یوقف تنفیذ الحكم مع  425لقد نصت المادة  

ق إ ج ، وبالنظر للمواد المذكورة فإن الحكم رغم توقف تنفیذه  427و  419و  365و  357/2مراعاة المواد 

بالإستئناف لكن و مع ذلك لا یوقف تنفیذ تلك المسائل رغم الإستئناف و لا نرید التطرق لمومضوع  

من الإستئناف لكونه سیعالج لاحقا في هذه المذكرة ، ولكن السؤال الذي یمكن طرحه و هو هل نفس الغایة 

  ق إ ج متوافرة في المعارضة ؟ 425النص على تلك المواد في المادة 

  

ق إ ج  425بعد التطرق للمواد القانونیة الواردة في باب المعارضة لم نعثر على نص یقابل المادة   

ویفهم معه أن المشرع لم تتجه نیته لإعمال هذا الأمر في المعارضة ذلك أنه نص على ذلك صراحة في 

ولم ینص على ذلك عند النص على المعارضة مما یعني إنتفاء مطیة التعمیم على الأمرین ،  الإستئناف
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ق إ ج بالنص صراحة في هذه المادة على أن  357/2ومع ذلك نجد الجواب یبدو جلیا عند الرجوع للمادة 

  .عارضة أو الإستئناف للمحكمة السلطة الكاملة في تقریر للمدعي المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفیذ به رغم الم

  

فرغم تخلف المتهم عن الحضور أو المسئول عن الحقوق المدنیة فالمحكمة یمكنها أن تلزم المتهم   

تحت ضمان المسئول عن الحقوق المدنیة بدفع مبلغا مؤقتا للمدعي المدني ، و یكون هذا المبلغ قابلا للتنفیذ 

  .یابي لا یمكن تنفیذه مادام صدر غیابیا رغم المعارضة وهذا خروج عن القاعدة أن الحكم الغ

  

ق إ ج فلا یمكن إعمالها على المعارضة كونها تتعلق بالمتهم المحكوم ببراءته  365اما عن المادة 

 .حكم غیابي في حقه مادام موقوفا وكان محبوسا مؤقتا ولا یمكن تصور صدور

 

الأمر لا یمكن تصوره كون المعارضة ق إ ج فتتعلق بإستئناف النائب العام و هذا  419أما المادة   

  .لا یمكنها أن تصدر من النیابة العامة كونها طرفا في التشكیلة

  

الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة إلا مع الحكم  استئنافواز ـق إ ج تخص عدم ج 427والمادة   

كم تحضیري غیابي القطعي ، وهذا الأمر ممكن الحدوث في المعارضة بإمكانیة تقدیم المتهم معارضة في ح

أو حكم تمهیدي غیابي و لا نجد ما یمنع من إعمال هذه المادة في المعارضة نظرا لكونها مسألة متوافرة في 

المعارضة و ما یمكن إستنتاجه من هذا الأمر هو إحاطة المتهم أو أي طرف آخر بالحكم الغیابي القطعي 

الأمر یعد في المعارضة أولى لكون التقید بهذه إذا ماحدثت المعارضة بعد صدور الحكم القطعي كما أن 

المادة في المعارضة أسلم إجرائیا و تطبیقا ، ذلك أن القول بخلاف ذلك یمكن الطرف المتخلف عن الحضور 

من تجزيء القضیة إلى أجزاء یصعب بعد ذلك الوصول إلى حكم یمكن تنفیذه لكونه صدر حضوریا إلا بعد 

یمكن الجهة الناظرة في المسألة من الفهم الصحیح لأبعاد القضیة ، كأن یصدر  الكثیر من الوقت كما لا أخذ

و حكم قطعي غیابي في  1/3/2005و حكم تمهیدي غیابي في  1/1/2005حكم تحضیري غیابي في 

و المعارضة  1/1/2006و تقدم المعارضة من المتهم مثلا في الحكم التحضیري الغیابي في  1/5/2005

، لتكون المعارضة  1/12/2006و المعارضة في الحكم القطعي في  1/07/2006دي في في الحكم التمهی

في الحكم التحضیري الغیابي قد جعلته كأن لم یكن فكیف تتصرف المحكمة إزاء ذلك بإصدار حكم 

تحضیري حضوري في حین الحكم القطعي الذي یعتمد علیه سیصبح أو أصبح كأن لم یكن و نفس الشيء 

م التمهیدي ، فكل جزء یعتمد على جزء في حین الإعتماد مبني على شيء قد یصبح في حكم یقال عن الحك

العدم و كیف للمحكمة أن تنظر في أمر مبني على أمر أصبح حضوریا في حین أن المحاكمة كلها سیعاد 

أصبح  النظر فیها من جدید لیصبح الحكم الحضوري التحضیري أو التمهیدي لا معنى له لأن الحكم القطعي

ة حكما آخر ـالمحكم إصدارما ـیة ككل لیمكن ربـكأن لم یكن لیعاد بعد ذلك النظر من جدید في القض
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یري أو تمهیدي ، لذلك فبالرغم من أن النص القانوني صریح بخصوص الإستئناف فلا یمكن إلا أن ـتحض

  .یكون صالح بخصوص المعارضة كذلك 

  الثاني الفرع

  ةإعادة الخصومة أمام المحكم

  

ج هي نفس الجهة القضائیة .إ.ق 412ینبغي القول أولا أن المحكمة الناظرة في المعارضة حسب نص م 

ـق المتهم أو ابي في حـكم الغیـ، و لقد جعل المشرع المحكمة التي أصدرت الحالتي أصدرت الحكم الغیابي 

لقضیة من جدید للتأكید على هي المخولة قانونا بنظر المعارضة و إعادة النظر في االمتخلف عن الحضور 

أن المحكمة لا تحمل تجاه المتهم ما یمنع من إعادة النظر في الحكم الغیابي ، و للتأكید على أن ما تم 

الحكم به في ظل غیاب المتهم یعتبر كأن لم یكن نظرا لأهمیة إبداء الدفاع من تأثیر على الحكم الصادر، و 

  . الوجاهیة و حضور المعني بالمحاكمة أهمیة كبرى من ذلك یتضح أن المشرع یولي المحاكمة 

  

 effetویعرف لدى الفقهاء إعادة النظر في الدعوى أمام نفس الجهة بالأثر الناقل للدعوى   

devolutif   وسلطة المحكمة تحد بالأشخاص و الموضوع فیكون تصدي المحكمة لمن عارض فقط دون

، فلا مساس بالحكم الصادر في حق المتغیبین  1انو متهمینأطراف الحكم  الغیابي حتى ولو كمن الباقین 

الذین لم یعارضو وذهب البعض من الفقهاء إلى أن المحكمة لا تعید الإجراءات السابقة التي قامت بها في 

غیبة المعارض كسماع الشهود و الإنتقال للمعاینة أو مناقشة خبیر إلا إذا طلب المعارض ذلك في حدود 

أما المتهم فیمكنه أن یطلب إعادة كل الإجراءات ویكون على المحكمة وجوبا أن تعید الإجراء  مركزه القانوني

  .2وإلا تعرض حكمها للنقض وهو مكرس في أحكام محكمة النقض المصریة

  

الفقرة الأخیرة ق إ ج أن یتم الحكم في المعارضة من  412وبإعادة النظر في المعارضة قضت المادة 

و لعله بقدر ما یبدو النص واضحا بقدر ما یطرحه من تي أصدرت الحكم الغیابي ، ائیة الالجهة القض

غموض ذلك أن الجهة القضائیة لا یمكن الجزم بأنه القسم الجزائي ، فالمحكمة في الواقع العملي و لكثرة 

و ) أ(أو قسمین  القضایا الجزائیة یتم اللجوء عملیا إلى تقسیم الجانب الناظر في القضایا الجزائیة إلى فرعین

ما أكثر ، ـورب) ج(و ) ب(و ) أ(رى و نظرا لكثرة القضایا یتم تقسیمها إلى ثلاثة فروع ـو في محاكم أخ) ب(

ق إ ج لا یعني بالضرورة نفس الفرع و إلا لتعلق الأمر بالقاضي الفاصل في القضیة ،  412فنص المادة 

م و لا قبول ـو لا یمكن التسلی) الحكم الغیابي  التي أصدرت( لكون النص یخصص الجهة المختصة بعبارة 

أن الجهة التي أصدرت الحكم الغیابي في المادة الجنحیة قد تكون محكمة المخالفات أو القسم المدني مما 
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   169. ، المعارضة في المواد الجنائیة و المدنیة ، القاھرة ، دار الفكر العربي ، ص) عبد الحمید( فوده. د
  170. ص، نفس المرجع ، ) عبد الحمید ( فوده  -  2
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و ما دام المشرع قد خص الجهة  یعني أنه من الضروري أن تكون نفس الجهة ولكن لیس نفس القاضي

  .ابي فهذا المعنى ینصرف إلى أمرین بعبارة التي أصدرت الحكم الغی

أن یكون المشرع قصد بهذه العبارة أن تظل المحكمة المختصة هي التي أصدرت الحكم الغیابي :  الأول

حتى لو كانت في الأصل لیست التي ترفع أمامها تلك القضیة ، كأن تكون قضیة مخالفة و رفعت إلى 

لجنح تمسكت بإختصاصها كونها تملك الحق في محكمة الجنح لخطأ من مصلحة الجذولة و محكمة ا

الفصل في قضیة ذات وصف المخالفة أو قامت محكمة الجنح بإعادة التكیف من جنحة إلى مخالفة و تم 

                                                                                                                             إص

دار حكم غیابي ، فبعد تقدیم معارضة في هذا الحكم الغیابي تكون الجهة التي فصلت فیه هي المختصة 

  .بنظر المعارضة 

 

أن یكون قصد المشرع أن الجهة القضائیة التي فصلت في القضیة بحكم غیابي هي التي تنظر :  الثاني

مة فلا یمكن أن تنظر المعارضة في المعارضة ، و ما دام الأصل أن تصدر الأحكام وفق القواعد العا

الأمر في الجنح و من محكمة الأحداث  رف نفس محكمة المخالفات و كذلك هوقضایا المخالفات إلا من ط

الفـرع الذي أصدر الحكم الغیابي و القاضي الذي تصدى بالفصل في الحكم  ، لهذا فالمعنى ینصب إلى نفس

  :مكن الذهاب إلیه للإعتبارات التالیة و لكن هذا التفسیر الأخیر لا ی الغیابي ،

  

إن مثل هذا التفسیر یجعل العبرة بالقاضي و لیس الجهة لكون التقسیم الإداري أستحدث لمواجهة  -1

الكم الهائل من القضایا و لیس أمر یركن إلیه المشرع و یجعل منه قاعدة یتم إستحداث نص إجرائي من 

م لا تتخذ من الفروع طریقة عمل لقلة القضایا الجزائیة و یصبح أجله ، و لا یمكن التذرع بذلك في محاك

  .الفقرة الأخیرة لا یعنیها 412النص القانوني 

  

كما أن التفسیر الأول الأكثر قبولا نظرا للإشكال الذي یمكن أن یطرح في ضوء الخروج على المعتاد  -2

نوني یظهر بمعنى أكثر و سببه أوضح في نظر القضایا الجزائیة و في حال صدور حكم غیابي فالنص القا

.  

  

و المعارضة في الحكم الغیابي قد تأتي بتغیر للحكم القضائي كما قد لا تأتي بأي جدید و یمكن أن  -3

یظل المنهج العام في التوهج للحكم القضائي ساریا رغم معارضة المتخلف عن الحضور ، و قد ترد 

فیتم رفضها و یتدعم بذلك الحكم الغیابي لیتحول إلى المعارضة خارج الأجل أو لا تستوفي شروطها 

حضوري و ربما إلى حكم یستلزم تنفیذه ، و لا ینبغي أن یدعم هذا الحكم من طرف جهة غیر تلك التي 

أصدرته نظرا لكون الحكم الغیابي قبل أن ترد بشأنه المعارضة یكون ضعیفا لا یستند إلیه في شيء إلا ما 
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قوة في تنفیذه رغم المعارضة ، و لا یمكن مناقشة الأدلة التي إنبنى علیها الحكم ألا قدر له القانون تلك ال

  .أمام المحكمة التي قدرتها لتعید مناقشتها بحضور الطرف المتخلف عن الحضور 

  

لذلك یمكن القول أن المشرع أراد بإعمال المعارضة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم 

یبدو لإعطاء المصداقیة لأحكام القضاء من جهة ، بأن وضع قرینة أن المحكمة إذا الغیابي حسب ما 

توصلت إلى حكم فمن خلال أدلة تمت مناقشتها و إذا ما تم الحكم على نحو ما فمن خلال أدلة و مناقشة 

ا في غیاب الطرف المتخلف عن الحضور و هذا منحى ناقص عن بلوغ الحقیقة و تحقیق العدالة ، لذلك إذ

ما تقدم المتخلف عن الحضور من أجل الدفاع عن نفسه فالمحكمة بمصداقیتها و تقصي الحقیقة هي 

الأفضل بالبث في القضیة لأنها ببثها فیها بغیر حضور المتخلف عن الحضور و نحت منحى معین فهي 

ها على أنها ستحكم الأكثر إحاطة و یمكنها مناقشة أوجه الدفاع التي یقدمها المعارض و في هذا جزم بنزاهت

  .لصالح المعارض إذا ما قدم أوجه تستحق أن یلتفت لها 

  

كما أن إعتبار الحكم الغیابي كأن لم یكن بمجرد تقدیم المعارضة یجعل من حكم المحكمة و العدم   

 سواء و لا یمكن التسلیم بهذه المكانة للحكم الصادر و لا بمكانة المحكمة من خلال قیمة الحكم الصادر إلا

لاء الجهة الناظرة في المعارضة بجعلها نفس الجهة التي تنظر ـبحفظ مكانة الأحكام القضائیة و إع

المعارضة ، وكأن المشرع یقول إن الجهة الوحیدة التي یمكنها إعتبار أن الحكم الذي أصدرته جهة قضائیة 

لغیابي ، و بهذا تكون الجهة في حكم العدم من خلال قبولها المعارضة هي نفس الجهة التي أصدرت الحكم ا

التي أقرت بإعتبار الحكم الغیابي الصادر كأن لم یكن هي الجهة التي أصدرته بقبولها المعارضة شكلا و 

  .لیس أیة جهة أخرى 

 

  الثاني  المطلب

  الحكم في المعارضة

    

جواز إن الحكم في المعارضة قد یكون فاصلا في الموضوع وقد یقف عند التطرق للشكل ومسألة   

لذاك فلا یخلو الحكم الفاصل في المعارضة من أمرین إما أن یكون حكما لم ، المعارضة من عدمها

یتطرق للموضوع وتوقف عند مسائل شكلیة أو إجرائیة سابقة على الخوض في الموضوع ، وقد یكون 

الفاصل  حكما فاصلا في موضوع الدعوى وعلى ذلك نتناول الحكم غیر الفاصل في الموضوع و الحكم

  في الموضو

  الأول الفرع

  الحكم غیر الفاصل في الموضوع 
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طرق فیه المحكمة للوقائع و تفصیلات ل في الموضوع هو الحكم الذي لا نتإن الحكم غیر الفاص  

القضیة و مدى قیام و صحة الأدلة وأساسها و إنما تكتفي بالمسائل الشكلیة و ما إذا كان حضر 

الحكم غیر الفاصل في الموضوع إما صادر بخصوص حضور و غیبة المعارض أم لا ، لذلك یكون 

المعارضة ، ونظرا لأن المحكمة قبل النظر في المعارضة  بشكل تتعلق المعارض أو وكیله وإما مسألة

قدیم مسألة غیبة قل لمسألة شكل المعارضة إرتأینا تتنادي على الطرف المعارض فإذا ما مثل أمامها تنت

 .على غیرها من المسائل لنظر في المعارضة المعارض في جلسة ا

 

  الحكم  باعتبار المعارضة كأن لم تكن:  أولا

 

ق إ ج في خصوص الأثر المترتب عن تقدیم المعارضة من  413و  409لقد ورد نص المادة     

عن الحق المدني  و الأثر المترتب عن تقدیم المعارضة من طرف المدعي المدني و المسئول طرف المتهم

، ففي حین تجعل المعارضة المقدمة من المتهم الحكم الغیابي و العدم سواء كون المشرع رتب ى التوالي عل

وقد جعلت المحكمة العلیا عن طرق  ، إعتبار الحكم الغیابي كأن لم یكن إذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه

الصادر  343707في قرارها رقم  غرفة الجنح و المخالفات الحكم الغیابي المعارض فیه و العدم سواء كما

  . 22/02/20061بتاریخ 

  

ملغى في شقیه الجزائي الغیابي الحكم  في وجعلت المادة السالفة الذكرالمعارضة الصادرة من المتهم     

ویعرف هذا الأثر في الفقه  2و المدني ویتعین التصدي للموضوع ولیس فقط التصریح بإعتبارها كأن لم تكن

في  20/06/1989المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  فقد ألغت effet extinctifبالأثر المنهي 

قرار المجلس الذي قبل المعارضة شكلا وتأیید القرار المعارض فیه في الموضوع الذي  57484: الملف رقم 

: رقم  في الملف 06/07/1999القرار الصادر بتاریخ وكذا  3أصبح بفعل المعارضة المعارضة كأن لم یكن

، ولكن المحكمة العلیا ذهبت  614105: في الملف رقم  20/03/1990القرار الصادر بتاریخ  و 1930884

في قرارات أخرى إلى العكس من ذلك تماما مما یبعث على الدهشة في خضم وجود النصوص القانونیة التي 
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في  24/05/1999الصادر بتاریخ  القرار المعارضة و قبولها شكلا ومن ذلكتبین الأثر المترتب على تقدیم 

الذي جاء فیه أنه كان على القضاة في المجلس أن یلغو القرار المعارض فیه و  1194256الملف رقم 

یتصدو للموضوع من جدید مادام قد قبلو المعارضة في الشكل ولكن بتأیدهم القرار المطعون فیه لا یعرض 

فقد قرر عدم قبول الإستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل قرارهم للنقض مادام النتیجة الحاصلة هي نفسها 

في ومما یبعث على التساؤل أن المحكمة العلیا لمم تتطرق لمسألة التصدي للموضوع كیف یتم  1القانوني

  .ضوء عدم قبول الإستئناف شكلا 

  

علیا معارضة المتهم دون تحدید منه تلغي الحكم كاملا و في شقیه كا یشیر قرار المحكمة الو      

الذي جعل من معارضة المتهم في حكم غیابي  157557في الملف رقم  04/02/1998الصادر بتاریخ 

و أما المعارضة الصادرة من الطرفین الآخرین فلا ینصرف  2حتى في شقه المدني ملغیة للحكم الغیابي 

  .أثرها إلا على الحقوق المدنیة 

  

ق إ  ج فیما یخص معارضة المتهم كون إعتبار  413و  409و لا نرى نحن فارقا في نص المادة   

الحكم الغیابي كأن لم یكن أو یلغى الحكم المعارض فیه تعبیرین لهما نفس الأثر، لكن ما یظهر في نص 

ق إ ج هو التطرق للأثر المترتب عن معارضة المدعي المدني و المسئول عن الحقوق المدنیة  413المادة 

  .ه فقط فیما یخص الدعوى المدنیة فقط إذ قصرها المشرع على ما قضي فی

  

و لكن الإشكال الذي یطرح نفسه بخصوص هذا الأثر المترتب خاصة عند معارضة المتهم في   

  كامل الحكم الغیابي هو ما إذا كان إعتبار الحكم كأن لم یكن في المنطوق أو حتى في كل ما جاء به ؟

  

كم به لكن هل یمنع هذا من الإحتفاظ بمراكز ذلك أن الحكم الغیابي یعتبر كأن لم یكن فیما ح  

  الأطراف كما هي ؟ 

و هل یعد ما تم أمام المحكمة من تصریحات الأطراف الحاضرة و كذا الشهود بمثابة إقرارات قضائیة و 

  تصریحات یمكن الإعتماد علیها فیما بعد؟ 

لمحكمة سابقا  تعد جریمة و هل تغیر التصریحات خاصة بالنسبة للشهود التي تم الإدلاء بها أمام ا

  شهادة الزور؟
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هذا الأمر یدفعنا للغوص أكثر في حقیقة الهدف من إعتبار المعارضة تجعل الحكم كأن لم یكن ،   

فما دام العبرة بالمعارضة هي من أجل تمكین المتخلف عن الحضور من إبداء أوجه دفاعه فلذلك یعد ما 

ى ذلك إدانة ـتم مناقشته و الرد علیه فلا ینبغي أن نبني علترتب عن ذلك من حكم كأن لم یكن كونه لم ت

م أو رفض التعویض للمدعي المدني أو إلزام المسئول عن الحقوق المدنیة ، أما المسائل التي لا تتغیر ـالمته

حتى لو حضر المتهم فلا توجد الغایة من إستبعادها و عدم الأرتكاز علیها مادام ستناقش و لا تتغیر 

  .بحضور المتخلف عن الحضور في الحكم الغیابي الحقائق 

  

لنأخذ على ذلك مثال تقریبي فبالمثال یتضح المقال و لنفرض أن المتهم تغیب عن الحضور للمرة   

الأولى و حضر شاهد و صرح بأن المتهم قام بهذا الفعل ، فما ذا سیتغیر إذا حضر المتهم أثناء الشهادة 

لك الحضور الذي یكون من أجل الضغط على الشاهد لتغیر أقواله بل فالمشرع لم یقصد بحضور المتهم ذ

للدفاع و دحض هذه المزاعم ، كذلك هو الأمر بالنسبة لتصریحات المدعي المدني و طلباته ، و كذا 

لإعتراف المتهمین الحاضرین و إن كان لا یؤخذ بتصریح متهم على آخر ومع هذا تبقى إعترافاتهم قرائن 

  .أو تركها فحضور المتخلف عن الحضور لا یغیر في الأمر شیئا یمكن الأخذ بها

  

وعلى هذا ألیس من المجدي أن تظل تلك الدلائل الحاصلة بالجلسة قائمة حتى لو تمت المعارضة   

خاصة إذا علمنا أن المتهمین أصبحو یفضلون عدم الحضور للمحاكمة باديء الأمر ثم یقدمون معارضة 

ف لیقومو بمجرد النفي و لا یمكن للمحكمة الرجوع إلى ما ورد في الحكم لإحتمال عدم حضور الأطرا

  .الغیابي 

  

و  409ص المادة ـذ بالمعنى الظاهر لنـذي في حالة الأخـویمكن القول عن مركز المدعي المدني ال  

رة ق إ ج أنه لا یمكنه الحصول على حقه من خلال الدعوى المدنیة التبعیة إلا إذا أعاد التأسس م 413

ثانیة طبقا للقواعد المشروحة سابقا لإكتساب صفة المدعي المدني ، مع أن المنطق یقتضي عدم جب 

  .شيء امت لا تمس بتخلف و حضور المتهم  في الصفة المكتسبة ماد

  

ولا یمكن أن تستصاغ منطقیا أن یسلم المتهم بمسؤلیته في حال الحكم الغیابي و تحكم المحكمة   

ني لكن هذا الأخیر لا یجد في الحكم أنه قد وفاه حقه فیقدم معارضة في الشق المدني بتعویض للمدعي المد

لیحكم بأن ما قضي به في الدعوى المدنیة ألغي ، لیتقدم من جدید أمام المحكمة  لكن هذه المرة ینفي المتهم 

مدني ، فمن الوجهة أن تكون الأضرار الحاصلة نتیجة مباشرة للخطأ الجزائي و لا تحكم المحكمة للمدعي ال

القانونیة الحكم صحیح لكونه إنبنى على أمور قانونیة تمثلت في عدم الربط بین الضرر و المتسبب فیه ، 
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لكن قانونیا لم تكتسب تلك التصریحات السابقة امام المحكمة أیة قیمة یمكن للشخص أن یضع في إعتباره 

عب بالمحكمة كهیأة و التصریح بكل شيء و العدول أن التصریح أمام القضاء له قیمته ، و لا یمكن التلا

عن كل شيء في نفس الوقت خاصة إذا راجعنا النصوص المتعلقة بشهادة الزور التي تقتضي أن تكون هذه 

  .التصریحات أمام السلطة القضائیة 

  

و نفس الأمر یمكن أن یقال بخصوص الشهادة المدلى بها أما هیأة قضائیة في حالة ما إذا تم   

لتراجع عنها لكن التراجع كان أمام جهة ناظرة في المعارضة ، فهل یمكن القول بقیام جنحة شهادة الزور ا

بیان في أي مرحلة یمكن إعتبارها و أن المشرع لم یتطرق بالتفصیل ل طبقا لقواعد قانون العقوبات ، خاصة

  . من عدمهاشهادة زور 

  

هادة الزور المتضمنة في قانون العقوبات و إلى قرار إن الأمر یزداد غموضا إذا نظرنا إلى جریمة ش  

المحكمة العلیا الذي یجعل من بین الحالات التي تقوم فیها هذه الجریمة الإدلاء بتصریحات و إقرارات امام 

وتكون هذه التصریحات قد تلقاها قاضي في إطار مهامه ، ولم یشر لا النص العقابي ولا   1قضائیةجهة 

لیا إلى حالة إعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإعتبار الحكم كان لم یكن یفید عدم الإلتفات قرار المحكمة الع

إلى ماورد في الحكم جملة وتفصیلا ، وإن كان المتمعن في مسألة إعتبار الحكم كأن لم یكن في مسألة 

واعد العدالة الشك لأنه من غیر المقبول طبقا لق ثبتها القاضي من خلال المرافعاتمنطوق الحكم ولیس ما أ

في مصداقیة الأعمال التي تمت تحت أعین السلطة القضائیة كان تتلقى المحكمة تصریحات شاهد في 

یمنع الإعتماد علیها وإن كان لا یوجد ما یمنع  فلا نرى ما، القضیة ثم یتوفى وتعاد المحاكمة بعد المعارضة 

لتي أدلي بها امام القاضي لا یمكن الإعتداد بها لكون مناقشة هذه الشهادة ، ولو قیل بأن الشهادة المزورة ا

 233أو  232الحكم أصبح في حكم العدم لم تقل به المحكمة العلیا ولا النص العقابي سواء في نص المادة 

من ق إ ج من ضرورة أن لا یكون الحكم قد صدر غیابیا أو لم تقدم فیه معارضة ، ومنه فلا یمكن التوسع 

  .إعتبار الحكم الغیابي كان لم یكن و هو إعادة مناقشة الأدلة في فهم المراد من

  

أن كمــا انــه یتعــین علــى القضــاة الــذین ینظــرون المعارضــة ســواء فــي قــرار غیــابي أو قاضــي المحكمــة   

عــارض قــد بلــغ بتــاریخ الحكــم الغیــابي أو یــذكر فــي صــلب الحكــم أو القــرار النــاظر فــي المعارضــة أن الم

بلیغ المعارض بتاریخ الجلسة المقررة للنظر في معارضته أو التكلیف بالحضـور كمـا القرار الغیابي وكذا ت

مـن ق إ ج ، ومـن قـرارات المحكمـة  413أشارت الحكمة العلیا في العدید من قراراتها وطبقـا لـنص المـادة 

الــذي جــاء فــي  172726فــي الملــف رقــم ك  28/04/1999العلیــا فــي هــذا الشــأن القــرار الصــادر بتــاریخ 
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بلیغ الطاعن بتـاریخ الجلسـة أو تكلیفـه بالحضـور لذي رفض المعارضة دون التأكد من تمله أن القرار امج

، وإن كانــت المحكمــة العلیـا جعلــت مــن إغفــال ذكــر ذكـر طریقــة التبلیــغ مــادام ذكــر  1قـرار یســتحق الــنقض

لصــــادر بتــــاریخ التبلیــــغ حاصــــل فــــي الملــــف لا یعــــد خرقــــا للقــــانون أو لقاعــــدة جوهریــــة وهــــذا فــــي قرارهــــا ا

فـي الملـف  26/07/1999بتـاریخ وكـذا فـي القـرار الصـادر  1968132: في الملـف رقـم  21/06/1999

  . 2033853: رقم 

     

ق إ ج ،  407و إن كان یمكن للمتهم أن ینیب غیره في ما أسلفنا القول فیه المبین في نص المادة   

ى المحكمة أن تؤجل القضیة أما بداء العذر یكون علو إذا ما تغیب المعارض في تاریخ الجلسة وتقدم غیره لإ

   . 4لم تقتنع بالعذر المانع أن تبین ذلك في حیثیاتها إذا

  

لكن قد یرد أن تحدث أخطاء في تسیر الملف الجزائي على مستوى إحدى المصالح التي تتعامل مع الملفات 

من جهة أخرى و یؤدي هذا التقصیر أو من جهة و لرئاسة المحكمة  العامة الجزائیة و التي تخضع للنیابة

  .الخطأ إلى التأثیر على معارضة المتهم و قد یرتب أمور تمس بحقوق المتهم المكفولة دستوریا

  

فقد یطعن المتهم في الحكم الغیابي الصادر عن القسم الجزائي لكن مصلحة الجذولة تجذوله أمام   

ر المحكمة حكما حضوریا لكن لیس في مواجهة محكمة المخالفات و یحضر المتهم أمام المحكمة لتصد

الملف المفصول فیه في قسم المخالفات أمام قسم الجنح ولا  العامة المتهم بعدم الإختصاص ، وتجذول النیابة

  :یحضر المتهم في أول الجلسة فقاضي الجنح یجد نفسه أمام أمرین كما أشرنا إلى ذلك سابقا 

  

دم المعارضة أمام الجهة التي أصدرت الحكم الغیابي لذلك لا یقوم النص القانوني الذي یفرض أن تق -1

لدیه الإعتقاد أن المتهم قد قدم هذه المعارضة أمام قسم المخالفات و خاصة إذا لم تتدخل نیابة الجمهوریة 

  .بالتوضیح المتعلق بعدم حضور المتهم 

  

  .في حال عدم حضور المتهم و النص الذي یفرض على القاضي إعتبار المعارضة كأن لم تكن   -2
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لعله یظهر من خلال كل ما سبق أنه ینبغي التفریق بین علم المتهم بجذولة القضیة من جدید أمام   

قسم الجنح أم لا ، ففي حالة علمه فیحل هذا التبلیغ محل التبلیغ الحاصل و كأنه قدم المعارضة و یعلم 

مادامت النیابة قد قدمت ما یفید التبلیغ الشخصي للمتهم بتاریخ الجلسة ولا یحضر و هنا لا یثور أي إشكال 

، أما إذا لم تقدم ما یفید فلا یجوز للمحكمة أن تعتبر المعارضة كأن لم تكن كون المتهم حرم من حقه في 

الحضور لخطأ خارج عن إرادته و لا یمكن إسقاط حقه في الإستفادة من درجة التقاضي عن طریق إعمال 

طأ إداري ، و لا یمكن للنیابة العامة التذرع بهذا الغیاب لتلتمس إعتبار المعارضة كأن لم المعارضة لمجرد خ

تكن و إنما تقتضي قواعد الإجراءات أن یتم التأكد بأن المتهم لم یحضر للجلسة و لم یقد عذرا و العذر 

  .متوفر للمتهم و النیابة أول المدركین بعذر المتهم 

  

عندما لا توضح النیابة العامة ممثلة في نیابة الجمهوریة ما الدافع من  لكن الإشكال الحقیقي یقوم  

وراء تخلف المتهم عن الحضور لجلسة المعارضة و لا یوجد لدى القاضي الجزائي ما یفید حضور المتهم 

أمام قسم المخالفات و عدم علمه بجذولة القضیة أمام قسم الجنح فیصدر القاضي حكم بإعتبار المعارضة 

لم تكن و یكون هذا الحكم حضوریا اعتباري باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و هذا الحكم لا یمكن كأن 

الطعن فیه بالمعارضة و إنما الطریق الوحید یكمن في إمكانیة الإستئناف ولكن المتهم حرم من المعارضة 

عن الحضور لكن دون وجه حق كأن یصدر حكم  بإعتبار المعارضة كأن لم تكن في حال تخلف المتهم 

هذا التخلف كان رغما عن المتهم المحبوس و الذي لم یتم إستخراجه من المؤسسة العقابیة ، و نحن نرى أن 

درجة الإستئناف یمكنها إلغاء الحكم و صرف المتهم لإعمال الحق المعارضة كون هذا الحق لا یمكن القفز 

  . فوقه و العبرة في ذلك بحقوق الدفاع

  

و لا یمكن التذرع بالخطأ الإداري الصادر من الهیأة القضائیة للقول بحرمان الشخص من الحق  

أن ما یعزز هذا الطرح أن المشرع أوجب  و المكفول مادامت إمكانیة إصلاح و تدارك الخطأ ممكنة ، خاصة

المجلس من تدارك التعویض عن الخطأ الإداري في حالة سبب ضررا و لم یمكن تداركه ولا یوجد ما یمنع 

هذا الأمر بصرف المتهم بعد إلغاء الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن مما یعني إمكانیة نظر المحكمة 

  .من جدید في المعارضة ولیس التصدي من جدید للقضیة 

  

  الحكم في شكل المعارضة:   ثانیا

  

لا یتطرق للموضوع عند م في الجانب الشكلي كل المسائل التي ل العمل القضائي أن تبدى واستقر

مشمولا بالحكم المعارض ولم یكن غیابیا یكون غیر فقد تكون إنعدام الصفة في المعارض كأن  التصدي لها
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،  إلى غیر ذلك 1في حقه أو عدم جواز المعارضة لتقدیمها في حكم حضوري أو لرفع المعارضة خارج الأجل

ا من كون المسائل المتعلقة بالنظام العام أو ما كان في ویقال في مسألة إثارة الجانب الشكلي ما قیل سابق

مصلحة الخصوم وكان معه حق الدفاع مكفولا مما ینبغي إثارته وإمكانیة عدم إثارة الجانب الشكلي الذي لا 

  .یمت للنظام العام بصلة بل هو محض حق شخصي 

  

جهما في العمل القضائي و حتى لعله من الضروري القول أنه بالفعل قد یقع اللبس بین أمرین یتم مز   

الأول و  ، على مستوى الممارسة المیدانیة للعمل القضائي فنجد من یرى بأن المعارضة تنظر من جانبین

یتعلق بالجانب الشكلي و الثاني و یتعلق بالموضوع على إعتبار أن الشكل یضم كل المسائل التي لا 

تلف الأطراف على أساس أو من عدمه ، وما عدى یستطیع القاضي الغوص في مدى قیام الإدعاء من مخ

  .ذلك فیدخل في الجانب الموضوعي 

  

لهذا فإن الجانب الشكلي في الإجراءات یظهر من خلال الشكلیات التي إقتضاها المشرع للخصومة   

 ، 2الجنائیة في جمیع أطوارها من أجل الوصول إلى الحكم الفاصل في القضیة المطروحة على مرفق القضاء

یكون بذلك الجانب الشكلي في الحكم متى كان الأمر یتعلق بكیفیة سیر الخصومة الجنائیة و تقدیم الأدلة و 

إجراءات المحاكمة ویكون الموضوع متعلق بمسألة البت في مسألة الإدانة أو البراءة وتطبیق قواعد  و سیر

لة الجواز من عدمه من حیث كون تقنین العقوبات ، لكن التسلسل المنطقي في الأفكار یفرض التطرق لمسأ

  .المعارضة جائزة أم لا ، و لعل هذا المنطلق یفرض نفسه أكثر و یظهر بمنطقیة أكثر للأسباب التالیة

    

أن عدم جواز المعارضة لا یمكن القاضي من النظر في المسائل الشكلیة خاصة إذا علمنا أن  -1  

  .في المعارضة الشكل غالبا ما یتطرق لشروط مفروضة التحقق للنظر

    

إن مسألة الجواز من عدمه یتطرق القاضي من خلالها لنقاط لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة  -2  

  .علیها عند نصه على المعارضة 

  

إن مسألة الجواز من عدمه تسهل على القاضي معرفة الخانة التي یجب أن توضع فیها بعض  -3  

لها بالتمحیص و التدقیق دون أن یتمكن من حصرها لا في  المسائل التي یرى نفسه مجبرا على التطرق

  .الجانب الشكلي أو الجانب الموضوعي 
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و نحن إذ نشیر لهذا الأمر فلیس من جانب تحمیل الأمر ما لا یحتمل و لكن للمسائل الملحة التي   

ع الأطراف تطرح نفسها على مستوى العمل القضائي و التي یجد القاضي و المتقاضي و نخص بالذكر دفا

  .صعوبة في وصفها بكونها من الجانب الشكلي و لنقدم على ذلك الأمثلة التالیة

  

كأن یتقدم أحد الأطراف بالمعارضة في حكم حضوري صدر كذلك طبقا للقانون و لیس من خلال   

أیام من  10، و یكون قد تقدم بهذه المعارضة في ظرف  بأنه غیابي الوصف المعطى له من قبل القاضي

اریخ التبلیغ فلا یمكن القول أن مسألة المعارضة المقدمة كانت في حكم حضوري و لیس غیابي و القانون ت

تعد مسألة شكلیة ، ذلك أن شكل المعارضة جاء وفقا للقانون من وهي أكد على شرط أن یكون الحكم غیابیا 

یة بقدر ما تنصب على مسألة حیث المدة و الجهة المخولة و أن طبیعة الحكم بأن یكون غیابیا لیست شكل

تتعلق بأحقیة المحكمة الناظرة فیها بنظر المعارضة المقدمة ، لذلك تكون مسألة جواز و عدم جواز 

  .المعارضة كلما تعرضت لأحقیة المحكمة الناظرة في المعارضة بالنظر فیها طبقا لأحكام القانون 

  

الغیابي ست هي من أصدرت الحكم لیو نفس الأمر إذا ما قدمت معارضة أمام جهة قضائیة   

  .الغیابيفي هذه الحالة غیر مختصة بنظر المعارضة إذ هي حكر على من أصدرت الحكم  فالمحكمة

  

و قد تقدم المعارضة في حكم مدني أمام محكمة جزائیة فلا یمكن للمحكمة الجزائیة أن تنظر في هذه   

ارضة تقع في نفس المقر فالعبرة لیس بالجهاز الإداري المعارضة حتى لو كانت الهیأة القضائیة المعنیة بالمع

أو المبنى بقدر ما هو متعلق بالهیأة القضائیة المصدرة للحكم الغیابي طبقا لقواعد الإختصاص النوعي 

للفصل في القضایا الجزائیة أو المدنیة ، و هي مسألة تتعلق بأحقیة المحكمة بنظر المعارضة من عدمها 

مام البت في ذلك من باب جواز أو عدم جواز المعارضة ، لكن ینبغي التنویه أنه لا لذلك یكون القاضي أ

یوجد ما یمنع القاضي من عدم التطرق للجواز من عدمه ما دام الأصل أن المعارضة جائزة مالم یتم الدفع 

ات الجزائیة من بذلك أو تبین للمحكمة فتثیره من تلقاء نفسها كونه متعلق بالنظام العام لأن قواعد الإجراء

 النظام العام ما لم یكن مفروض لصالح الدفاع و أجاز المشرع النزول عنه ، ففي هذه الحالة یمكن للمحكمة

   .ما دام المحكمة تطرقت للمرحلة التالیة دون إثارتها عدم التطرق لجواز المعارضة

  

ین على المحكمة یكون ملزما بنظر شكل المعارضة و یتعإن القاضي بتفحص الوقائع من جدید 

حین تنظر في شكل المعارضة أن تنظر في الشكل المتعلق بالمعارضة كإجراء و كذلك الشكل المتعلق 

بالدفوع الشكلیة المقدمة من الأطراف ، و لا یجب الخلط بین الأمرین كون الشكل المتعلق بالمعارضة ینظره 

عدم إمكانیة القول أنه في صالح أحد الأطراف القاضي من تلقاء نفسه و یكون في صالح القانون عامة نظرا ل

تعلق بالنظام  فمنها ما التطرق للدفوع الشكلیة بعد ذلك من أجل الحفاظ على المركز الحیادي للقاضي في
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و فیها ما تعلق بمصلحة أحد أطراف الدعوى الجزائیة أو المدنیة بالتبعیة ، العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه 

اف إثارته امام المحكمة و قبل التطرق للموضوع ما لم یكن هذا الدفع قد تبدى بعد و یبقى على الأطر 

الخوض في الموضوع ، أو بمعنى آخر أن تلك المسائل التي تتعلق بحریة المتهم وحقوق الدفاع تعتبر من 

 ، قشة الموضوعولو تمت منا االنظام العام یجوز التمسك بها ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا ویمكن إثارته

تسقط بعدم إثارتها في وقتها ونقصد بها  و لا تتعلق بالنظام العامحین أن المصلحة الشخصیة للخصوم  في

الدفوع الشكلیة متى تمت مناقشة الموضوع أو تسقط بالصعود في درجة المحاكمة بأن تم إستئناف الحكم ولم 

  . 1مام المجلسطرحها امام المحكمة مالم تتبدى أ یتم

  

ذلك فالشكل المقصود هو الشكل المتعلق بالمعارضة كإجراء و لیس ذلك المتعلق بموضوع الدعوى ل

الجزائیة ككل من تقادم و توقف الحكم على قیام أو عدم قیام أمر ما یتطلب توقیف النظر في المعارضة 

و الفصل في حتى یتسنى للمحكمة أن تبني بعد ذلك حكمها على أمر مؤسس قانونا و لیس مجرد التصدي 

الملف لا غیر، و كل هذه الدفوع لیست المقصودة بقولنا عند الحدیث على الجانب الشكلي المتعلق 

  .بالمعارضة كإجراء 

 

و أن القاضي غیر ملزم بالتطرق لقبول المعارضة شكلا ما دام لم تثـر مسـألة فـي الشـكل تجعـل القاضـي   

ي لقبــول المعارضــة شــكلا فهــذا یفهــم مباشــرة علــى أن ملــزم بــالتطرق للشــكل و علــى ذلــك فــإذا لــم یشــر القاضــ

المعارضة مقبولة شكلا ، و لكن هناك ما یلزم القاضي بـالتطرق للجانـب الشـكلي و الإستفاضـة فیـه وذلـك إذا 

مــاقرر القاضــي رفــض المعارضــة شــكلا لأن ذلــك الفیصــل فــي الطعــن الــذي یعملــه المعــارض بعــد ذلــك أمــام 

جلـس ، ممــا یتعـین معـه التصـدي للشـكل بإستفاضــة حتـى لـو تـم التماشـي مــع المجلـس أو للطعـن فـي قـرار الم

الطرح القائل بعد إلزامیـة التطـرق للشـكل إذا مـا لـم یثـر الشـكل كـدفع مـن الأطـراف أو أثـاره القاضـي مـن تلقـاء 

  .نفسه لتعلقه بالنظام العام 

  

قوتــه ولا یمكــن الطعــن فیــه إلا وإذا مـا فصــل القاضــي بعــدم قبــول المعارضــة شــكلا یســتعید الحكــم الغیــابي   

بطریق الإستئناف ثم الطعن بالنقض، ولا یمكن التذرع بأن الطاعن بالمعارضة لم یكن بإمكانه الحضور ومن 

ثم الطعن في الحكم الغیابي الصادر بمعارضة أخرى على أساس أن مسألة غیاب المتهم لم تمكنـه مـن إبـداء 

لم یحققها هذا الطعن لذلك وجب الطعن فیه بمعارضـة أخـرى ، دفوعه وطعنه بالمعارضة كان من أجل غایة 

ــم یحســم الأمــر فــإن الفقــه  فالمعارضــة لا یمكــن أن تــتم بعــدها معارضــة أخــرى و إن كــان المشــرع الجزائــري ل
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ن كــان العمــل القضــائي الجزائــري و إ 1الفرنســي قــد إســتقر علــى هــذا الأمــر وأنــه لا معارضــة علــى معارضــة

ولــم  یصــل إلــى علمــي و أنــا بصــدد البحــث عــن أحكــام قضــائیة بهــذا الخصــوص أن مســتقر علــى هــذا الأمــر 

  .القضاء الجزائري یقبل إجراء معارضة على معارضة 

  

  الثاني الفرع

  الحكم الفاصل في الموضوع 

  

إن المشرع الجزائري و المشرع الفرنسي لم یضبطا مسألة الفصل في موضوع المعارضة كما قیدها   

ق إ ج مصري التي تنص على أنه لا  401دأ عدم الإضرار بالمعارض بنص المادة المشرع المصري بمب

وهذا لا یوجد ما یقابله في التشریع الجزائري بل القاضي  2یجوز بأیة حال أن یضار المعارض بمعارضته

  .یر مقید بهذا القید فیمكن أن یضار المعارض بمعارضته غالجزائري 

  

هیأة المحكمة إعادة النظر في القضیة كاملة دون غض الطرف إن النظر في الموضوع یتطلب من   

عن أمر معین تم التطرق إلیه في الحكم الغیابي و لكن لا ینصرف هذا الأمر إلى الحالة المتعلقة بمعارضة 

المدعي المدني أو المسئول عن الحقوق المدنیة أو معارضة المتهم في الدعوى المدنیة فقط ، إذ لا یمكن 

عوى الجزائیة ما دامت المعارضة منصبة على الشق الجزائي و إلا أصبح التمییز من طرف التطرق للد

  .المشرع بین المعارضة في الشقین غیر ذي جذوى

  

  في حال معارضة المتهم  -1

إذا قدم المتهم معارضة في كامل الحكم القضائي الصادر غیابیا في حقه فیجب على المحكمة   

بشأنها الحكم القضائي لتعید المحكمة التأكد من الهویة بالنسبة لجمیع النظر في كامل القضیة الصادر 

الأطراف و لا یمكن لها التذرع بأنها قد أدركت حقیقة هویتهم من خلال تطرقها للقضیة سابقا و لا داعي 

الحكم إجرائیا من التأكد من الهویة ، لكن هذا المنطق یعتبر إمعان و ترسیخ لفكرة أن المحكمة لا تزال تذكر 

الغیابي و بذلك فالنتیجة المفروضة قانونا بإعتبار الحكم الغیابي كأن لم یكن لم تتحقق قانونیا و لم یتحقق 

المغزى من إعتبارها كذلك ، إذ أن المحكمة لم تعتبر الحكم الغیابي كأن لم یكن و الدلیل أنها لا تزال تذكر 

ض فیه من ا ثبت لدیها من خلال الحكم الغیابي المعار ـبم اكتفائهاخیر دلیل ـلیه أثارا و هذا الحكم و ترتب ع
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للقول أن الإدانة قد ترتبها المحكمة على أساس الحكم المعارض فیه و هذا فیه  طرف المتهم ، و یدفعنا 

  .إجحاف و إضرار بالمتهم 

  

م و بعد التأكد من هویة الأطراف و تسجیل الغائب من الحاضر فلا بد من التأكد من حضور المته

المعارض في أول جلسة من عدمه ذلك أن الأثر المترتب من الأهمیة بما كان و یمس بالدرجة الأولى 

ه المحكمة إلیوهذا الذي ذهبت ن المتهم لكن بخطئه هو و لیس بخطأ غیره ، بضیاع حق مكفول قانونا م

جاء في ملخصه الذي  180980: بخصوص الملف رقم  14/12/1998: العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

أن تأجیل النظر في المعارضة لجلسة قادمة لا یحضر المعارض حینها فكان على المجلس أن یتأكد أولا من 

ورود المعارضة في الأجل فإذا تأكد من قبولها شكلا ثم بت في الموضوع یكون الحكم الصادر بمثابة 

 27/09/1998رار الصادر بتاریخ ونفس الأمر قرر بموجب الق 1ق إ ج 347/3وري طبقا لنص المادة حض

وهذا یفید كذلك أن الحكم القضائي الفاصل في  ،2قرار غیر منشور 205794: بخصوص الملف رقم 

 شكلا لیتم الإنتقال بعد ذلك للموضوع المعارضة ینبغي أن یتطرق للشكل بقبول المعارضة شكلا أو رفضها

ولا یمكن حرمان المتهم من  ن ترتیب هذا الأثر،لمتهم لكي یمكلذلك فمن المهم إیضاح جانب الخطأ في ا

حق المعارضة بعد تخلفه بمجرد التسبیب بأن المتهم تغیب عن حضور أول جلسة و من ثم إعتبار 

  .المعارضة كأن لم تكن 

  

  :و لعله من الضروري القول بأن النص القانوني لا یمكن أن یفهم على إطلاقه نظرا للإعتبارات التالیة 

  

شرع یكرس في العدید من النصوص القانونیة و خاصة في مجال المسئولیة الجنائیة بتقریر أن الم -أ

إباحة الفعل لوجود ضرورة دفعت إلیه و یسقط حتى الوصف الجنائي عن الفعل الخطیر مادامت دفعت إلیه 

ن لصالح المتهم الضرورة ، مما یوحي بأن الأسباب القهریة لا یمكن تجاوزها دون التأسیس علیها أمرا قد یكو 

.  

  

إن المشرع في نصوص قانون الإجراءات الجزائیة جعل مدة المعارضة بالنسبة للقاطنین خارج  -ب

التراب الوطني هي أطول من تلك المقررة للقاطنین داخل التراب و لا نجد تفسیرا مقبولا لذلك إلا لإعتبار 

عارضة من قبل القاطن خارج التراب الوطني المسافة المختلفة ، و كأن المشرع یجعل من إمكانیة تقدیم م
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جائزة خارج میعاد العشرة أیام و هذا لكون السبب جدى و هو بعد المسافة و هذا إقرارا بالضرورة و دورها في 

  .ترتیب أثر مختلف عن ذلك المقرر و فق الظروف العادیة

  

ة المحاكمة رغم التبلیغ ق إ ج قد أجازت تقدیم العذر عن عدم الحضور لجلس 345إن نص المادة  - ج

الشخصي و هذا یعد دلیلا قویا لتبني المشرع العذر المانع من الحضور لجلسة المحاكمة ، ولا یمكن القبول 

منطقیا بإفتراض أن المشرع رخص بذلك في الحضور لجلسة المحاكمة غیر تلك المتعلقة بالنظر في 

  المعارضة و هذا یفتقد لكل دلیل یوحي بذلك ، 

  

لك یمكن القول أن المانع القهري مسألة جدیة یمكن معها للمحكمة التریث و النظر إلیه حسب وعلى ذ

ما أوردناه عند الحدیث عن أسباب تخلف الأطراف عن جلسة المحاكمة و ینبغي القول أن ما قیل بشأن 

و عدم  المانع القهري بخصوص تخلف الأطراف و تأجیل القضیة یمكن إسقاطه على مسألة تغیب المعارض

  . إعتبار المعارضة كأن لم تكن نظرا لأهمیة النتیجة المترتبة

  

الحكم في حقه بإعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقا لنص إذا لم یحضر المتهم الجلسة الأولى صدر 

ج ولا یمكن للمحكمة النظر في الموضوع ، لذلك یمكن القول أن آثار المعارضة تتمثل .إ.ق 413: المادة

في إعادة النظر في الوقائع لكن ذلك معلق على شرط حضور المتهم لجلسة المحاكمة وإلا  واحدة منها

العلیا الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات  ةأعتبرت المعارضة كأن لم تكن ، وقد أعاب قرار المحكم

رض فیه ، قرارالمجلس القضائي الذي تصدى بقبول المعارضة شكلا وبالمصادقة على القرار الغیابي  المعا

   . 1كألم یكن ویتصدى للموضوع من جدیدوكان علیهم أن یلغو القرار المعارض فیه الذي أصبح 

  

مصري ، ولا یوجد نص في قانون .إ.ق 401:وقاعدة المعارضة على المعارضة لا تجوز م

ئي لما قبل الإجراءات الجزائري لكن المحكمة العلیا أصدرت قرارا في هذا الشأن قررت فیه أن المجلس القضا

معارضة في القرار الذي صدر بدوره في المعارضة یكون قد خالف القانون و أن إعتبار المجلس أن 

حقیقة المعارضة جائزة لأن المتهم لم یحضر لعذر قاهر فلا بد من تمكینه من المعارضة هو یخالف 

  . 2وما على المتهم إلا الطعن بطریق  النقض ق إ ج 413و  345المادتین 

  .یمكن للمحكمة أن تتطرق بتعدیل أو إلغاء أو أي أمر آخر في منطوق أو حیثیات الحكم الغیابي لا - 
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 1الجلسة حضور یكفي أن یسبب  الحكم  بإعتبار المعارضة كأن لم تكن بذكر حیثیة أن المتهم تغیب عن - 

 .  

إلى المانع القهري ونرجع  ویكفي الرجوع إلى غیبة المتهم أول جلسة أن لا یقدم عذرا مقبولا وإلا لرجعنا  

یمكن  لذلكج ق إ  345: قهري أم لا خاصة المادةج للقول ما إذا كان هناك مانع .إ.ق 408-407:للمواد

  .  2إعمال هذا كذلك في عدم حضور المعارض الجلسة الأولى ویرجع للمانع القهري

 

مع علم هذا الأخیر  والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن حكم فصل في غیبة المتهم المعارض

بتاریخ جلسة المعارضة علما أكیدا لكن یعتبر حضوري ، لهذا فلا یجب التمسك به إلا بعد انتهاء الجلسة 

ید فإذا حضر قبل انتهاء الجلسة وجب على المحكمة اعادة النظر في بحسب رأي الأستاذ الدكتور رؤوف ع

م التأجیل لداعي المرض أو غیر  ذلك لكن لم وإذا ت،  3القضیة كون المعارضة لا تجوز على المعارضة

یحضر المتهم وقضت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن تكون المحكمة قد إستغنت عن تطبیق نص 

 ق إ ج مع أن المشرع یعتبر الحكم الصادر غیابیا وذلك بصدور حكم بتكرر الغیاب ، ولا یمكن 346المادة 

  .أي تمت في غیبة المتهم تمت في إطار استصدار الحكم الغیابي  ةاستنباط دلیل من مناقشة أو مرافع

  

وبعد النظر في المعارضة تتصدى المحكمة للفصل في الموضوع فمن التشریعات من نصت على   

أن لا یضر المعارض بمعارضته فلا یمكن إساءة حال المعارض بالنظر للحكم الغیابي وهذا الأمر غیر 

القانون البلجیكي والفرنسي والقانون الجزائري في و إن كان بنى البعض على موجود في التشریع الجزائري 

، لكن الفقهاء المصریون بنو على نص المادة  4إمكانیة أن یضار المتهم بمعارضتهج  .إ.ق 409: المادة

، في حین لم یرد لا في كتب فقهاء القانون  ق إ ج المصري أنه لا یضار المتهم بمعارضته 401/7:م

ائري ولا في أحكام القضاء الجزائري ولا في نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على حد علمنا الجز 

 .إلى غایة كتابة هذه الأسطر مایفید عدم إمكانیة أن یضار المعارض بمعارضته 

  

إذا قدم المتهم معارضة في الشق المدني من الحكم یتعین على المحكمة عدم التطرق للشق الجزائي و 

هذا بمحاولة التعلیق أو تفادي مناقشة قیام الخطأ الجزائي أم لا و لكن تنصب المرافعات و المناقشات حول 

إثبات حصول الضرر من طرف المدعي المدني من جهة و كذا إثبات أن هذا الضرر هو نتاج الخطأ 

                                                 
  :أنظر -  1
  1040 - 1038. ، ص ص 1994، الإجراءات الجنائیة ، القاھرة ، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة ، طبعة ) محمد زكي(أبو عامر . د
  :أنظر -  2
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  :أنظر -  3
  898. ، نفس المرجع السابق ، ص) رؤوف ( عبید . د
  :أنظر - 4
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المدني من أدلة و أسس ،  الجزائي المدان به المتهم و یبقى على المتهم أن ینفي بعد ذلك ما یقدمه المدعي

أو قد ینصب النقاش و المرافعة على إثبات عدم تحقق شرط من شروط قیام المسئولیة المدنیة و یرجع في 

ذلك لقواعد القانون العام في المسائل المدنیة ، و یعتبر بعد ذلك أن المتهم قد أحیط علما بالحكم الغیابي 

ذا لم یكن هناك ما یفید تبلغه به قبل قیامه بهذه المعارضة في وى العمومیة هذا إـالصادر في حقه في الدع

  .الشق المدني 

  

و یعتبر الحكم في الشق المدني كأن لم یكن في ما قضى به مع بقاء الحكم الصادر في شقه الجزائي ، 

مع إلزام المتهم المعارض تحت طائلة عدم قبول المعارضة شكلا إذا لم یبلغ المتهم المدعي المدني 

معارضته في الشق المدني مباشرة ، لیكون الحكم الصادر بعد ذلك حضوریا لطرفي الدعوى المدنیة بالتبعیة ب

.  

  

لكن ما قد یثیره هذا الإجراء من مشاكل عملیة یظهر في تقدیم المتهم معارضة في الشق المدني و 

الشق الجزائي ، لیحتسب من  یكون تاریخ تقدیم هذه المعارضة دلیلا على إحاطته علما بالحكم الجزائي في

ذلك التاریخ میعاد المعارضة لیقوم المتهم بتقدیم معارضة في الحكم الجزائي و لا یقید له معارضة في الشق 

الجزائي على إعتبار أن المتهم قد خیره المشرع حسب النص بنوعین من المعارضة الأولى في كامل الحكم 

ي فقط ، فیتم تقید معارضة في كامل الحكم لیقدم المتهم على إثر الغیابي الصادر و الثانیة في الشق المدن

هذین الإجراءین معارضة في الشق الجزائي و معارضتین في الشق المدني و في ضوء عدم تفطن الأطراف 

إلا عند نظر المعارضة الثانیة لیكون المتهم قد إستعمل المعارضة كحق مخول له في الحكم الغیابي مرتین ، 

یؤ كد لنا أن المشرع عندما أجاز تقدیم معارضة في الشق المدني فقط فمن باب أولى یجیز  و هذا ما

  .المعارضة في الشق الجزائي فقط 

  

و لعل المعارضین لهذا الأمر ینأون من بقاء الحكم في الشق المدني غیر قابل للتنفیذ على إعتبار أنه 

لمدنیة من غیر أساس كونها مرتبطة بالدعوى العمومیة قد ینجم عن جواز ذلك تبرئة المتهم و تكون الدعوى ا

.  

  

المتهم إذا عارض فقط في الشق الجزائي دون المدني فالأمر لا بأن نرد على هذه المخاوف إذ و نحن 

  :یخلو من فرضین 

  

أن تكون الدعوى المدنیة غیر مؤسسة على الخطأ الجزائي بل على أساس آخر كما في نظریة :  الأول

نجذ لذلك مثالا في قرارات المحكمة العلیا عندما أسست للمسئولیة في حوادث المرور طبقا  المخاطر و
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ومن القرارات التي صدرت عن المحكمة العلیا وتؤسس  ، 88/31المعدل و المتمم بالقانون  74/15للقانون 

لجزائیة بالمحكمة المسؤولیة على نظریة المخاطر ولیس على نظریة الخطأ نشیر للقرار الصادر عن الغرفة ا

بتاریخ  66203 :و القرار الصادر في الملف رقم ،  09/02/19881بتاریخ  48561: العلیا في الملف رقم 

ولا نرید تعداد هذه القرارات لأنها كثیرة ولكن إقتصرنا على ذكر هذین القرارین كعینة على  09/07/19902

  . القانون توجه القضاء الجزائري في هذه المسألة إعمالا لنصوص 

  

المتهم عندما یعارض في الشق الجزائي فهو مدنیة مؤسسة على الخطأ الجزائي و أن تكون الدعوى ال:  الثاني

یقدم إقرارا أمام القضاء بأن الحكم في  الدعوى المدنیة یرضیه أو لا یشكل في نظره خروج عن الحقیقة 

في الدعوى المدنیة لم یجانب الصواب إلى أن  الواقعیة المكرسة بحكم قضائي و یقوم كقرینة على أن الحكم

یثبت العكس بإعمال طریق الإستئناف ، و علیه فالمتهم یبغي من معارضته التخفیف و لیس البراءة و هذا 

جائز قانونا و لا یمكن التذرع بأن كل متهم قدم معارضة كان الهدف من ورائها الحصول على حكم یقضي 

في جلسة المحاكمة عن سبب المعارضة في الشق الجزائي دون المدني إلا إذا و تكون المناقشات ، بالبراءة 

قدم المتهم ما یفید بأنه عارض في الدعوى المدنیة أو أنه سیعارض في الدعوى المدنیة خلال المدة المتبقیة 

بار أن و هنا تمنح المحكمة أجلا للمتهم من أجل إحضار ما یفید هذا الإدعاء نظرا لما قد یترتب على إعت

  .  المتهم لم یقدم معارضة في الدعوى المدنیة 

  

    في حال معارضة المدعي المدني -2

إذا عارض المدعي المدني فإن معارضته تحكمها قواعد قانون الإجراءات الجزائیة من حیث المهلة  

سب صفة الواجب إعمال المعارضة فیها و كذا تعلقها بالدعوى العمومیة و ما إذا كان المعارض قد إكت

المدعي المدني أم لا ، فلا یمكن قبول معارضة المدعي المدني المقدمة خارج الأجل القانوني و المحدد 

بعشرة أیام من تاریخ التبلیغ الشخصي بها أو من تاریخ الإحاطة علما بالحكم الغیابي ، و لا یمكن قبول 

لقاضي خطأ بأن الحكم الصادر المعارضة في حكم غیابي النطق لكنه حضوري الإجراءات كأن ینطق ا

یعتبر غیابیا في حق المدعي المدني في حین الملف یضم ما یثبت أن المدعي المدني قد بلغ شخصیا 

بتاریخ الجلسة لكنه لم یحضر و كان على القاضي إعتبار الحكم حضوریا إعتباریا في حق المدعي المدني 

ما یصفه القاضي لذلك یتم الفصل في المعارضة بعدم ق إ ج و العبرة بالقانون لا ب 345طبقا لنص المادة 

  .جوازها قانونا 
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أن یقدم الضحیة معارضة في حكم غیابي أصدره القاضي و إعتبر أن الضحیة الذي تقدم بشكوى  

أمام مصالح الضبطیة القضائیة غائبا أثناء جلسة المحاكمة مما جعله یعتبر الحكم غیابي في حق الضحیة 

هذا الأخیر بمعارضة في الحكم الغیابي فعلى القاضي التصدي بعدم قبول المعارضة لعدم و تقدم بعد ذلك 

جوازها كونها قدمت من شخص غیر مخول قانونا بتقدیم هذا الطعن ذلك أن المشرع ربط ذلك بكون 

نه صفة المدعي المدني و العبرة بما یفرضه القانون لا بما یصفه القاضي و القاضي لا یمك یحوزالمعارض 

  .أن یخول لأحد الأطراف حقا غیر مخول بنص القانون 

  

و إذا قدمت بعد ذلك المعارضة و تم قبولها شكلا دون الغوص في إلزامیة التطرق للشكل قبل   

الموضوع أو من غیر الملزم ، و بعد إعتبار أن المعارضة قد إستوفت الأشكال و تحققت فیها الإجراءات 

لك التطرق للموضوع من حیث الأساس القانوني طبقا للقواعد المتبعة امام المطلوبة قانونا یتعین بعد ذ

القضاء المدني و ما مسألة نظرها أما القضاء الجزائي إلا كإستثناء على القواعد العامة فلا یمكن إعمال هذا 

ذلك ثابت بثبوت  الإستثناء على كامل الدعوى المدنیة ، فلا تلزم النیابة مثلا بإثبات الخطأ المدني و لا یعتبر

  .الخطأ الجزائي و ما إلى غیر ذلك 

  

و بعد مناقشة ما یقدمه المدعي المدني من إدعاءات تفصل المحكمة الجزائیة كما تفصل المحكمة   

المدنیة إعتمادا على نفس قواعد الإثبات و یتم من خلال كل ذلك إصدار حكم فاصل في الدعوى المدنیة و 

المدني لكن قد یصدر غیابیا في حق المتهم و المسئول عن الحقوق المدنیة یكون حضوریا في حق المدعي 

كون المشرع لم یعلق النظر فیها على شرط تبلغ الطرفین المذكورین سلفا بهذه المعارضة ، لذلك فإحتمال 

صدورهذا الحكم غیابي في حقهما وارد و یبقى الحكم نفسه قابل للمعارضة من طرف المتهم لكن تتوقف 

ذه المعارضة ، ـرة بهـي مباشـي المدنـغ المدعـسلة عند هذا الحد كون المتهم یشترط في معارضته تبلیالسل

  .لیصدر بعد ذلك حضوریا في حق المتهم و المدعي المدني 

  

مع أنه قد یحدث أن یصدر حكم غیابي في حق المتهم و المدعي المدني معا فیتقدم المدعي المدني   

وري في حقه لكنه غیابي في حق المتهم ، لیصبح هناك حكمین غیابیین في بمعارضة ثم یصدر حكم حض

مواجهة المتهم ، الأول و هو الحكم الجزائي الصادر غیابي في مواجهة المدعي المدني و المتهم و الثاني 

  .فقط الحكم الغیابي في مواجهة المتهم و المتعلق بالدعوى المدنیة 

  

ئي الأول فما هي القیمة التي یكتسبها الحكم الغیابي الثاني في فإذا قدم معارضة في الحكم الجزا  

  مواجهة المتهم الحضوري في حق الضحیة ؟
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نعتقد  أن الحكم الثاني الصادر غیابیا في حق المتهم حضوریا في حق المدعي المدني من دون    

ائي المكرس في الحكم جذوى ، و هذا لكون الدعوى المدنیة في الحكم الحضوري قد بنیت على الخطأ الجز 

الغیابي الذي أصبح و العدم سواء بمجرد تقدیم معارضة فیه من طرف المتهم ، لیكون أساس بناء الخطأ في 

  .الدعوى المدنیة غیر مؤسس یتعین إعادة النظر في أساس الدعوى المدنیة ككل 

  

في حق المدعي  لذلك فمعارضة المتهم في الحكم الجزائي الأول یجعل الحكم الثاني الحضوري  

المفارقة تظهر في كون الحكم الأقل قوة ألغى الحكم  تیعتبر لاغیا ، و إن كانو المدني من غیر ذي جذوى 

  .الأكثر منه قوة و لكن الحقیقة أنه لم یلغه و لكن أصبح دون جذوى 

  

  في حال معارضة المسئول عن الحقوق المدنیة  

  

ه شأن المدعي المدني یجب أن تنصب المعارضة على إذا عارض المسئول عن الحقوق المدنیة فشأن 

الدعوى المدنیة ، لكن ما قد یثار من تساؤل یكمن في ما مدى إمكانیة المسئول عن الحقوق المدنیة التطرق 

لمسئولیة المتهم الجزائیة من أجل نفیها لأنه بنفیها تنتفي معها المسئولیة المدنیة إلا إذا قرر المشرع 

  .مسئولیة المدنیة لا ترتكز على الخطأ الجزائي بنصوص خاصة أن ال

  

التطرق للدعوى  مكنهو مع هذا فما یمكن قوله في هذا الصدد أن المسئول عن الحقوق المدنیة لا ی  

الجزائیة في معارضته إلا إذا تمت في نفس الوقت مع معارضة المتهم و كان الأمر مطروح برمته أما 

ة و المدنیة معا أما إذا تعلق الأمر بخلاف ذلك فترتیب إمكانیة المسئول المحكمة للفصل في الدعوى الجزائی

عن الحقوق المدنیة للتطرق للدعوى العمومیة و محاولة نفیها عن المتهم یؤدي إلى نتائج لا یمكن التسلیم بها 

  .بأي حال لأنها تخرق العدید من المباديء القانونیة 

  

عند نظر معارضته المقدمة في الجانب المدني یعد تجاوزا  إن السماح للمسئول عن الحقوق المدنیة  

لحدود المعارضة ، لأن دور المسئول عن الحق المدني یظهر بمناسبة ظهوره كضامن أو كمسئول یرجع 

علیه بالتضامن مع المتهم عند رفض أو عجز المتهم عن تسدید المبلغ المدان به للمتضرر نتیجة العمل 

  .لیه غیر المشروع الذي أقدم ع

  

إن القول بأن المسئول عن الحقوق المدنیة بإمكانه التطرق للدعوى الجزائیة یجعل الحكم القضائي   

الصادر في الدعوى العمومیة یناقش أكثر من مرة بعد تحوله لحضوري في حق المتهم و أمام نفس الجهة 
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ة لیتحول الإختصاص بنظر القضائیة ، رغم أن المشرع قد جعل المعارضة تسمح بالتطرق للأمر مرة واحد

  .الأمر نفسه لجهة أعلى 

  

ولهذا یمكن الفصل بین كـل ذلـك بـالقول أن المسـئول عـن الحـق المـدني غیـر معنـي بـالحكم القضـائي 

إلا إذا رتب المسئولیة على عاتقه و هدفه من المعارضة لیس الطعن في الحكم و في الجوانـب التـي لا تعنیـه 

من شأنه ترتیب مسئولیته المدنیة ، لذلك یلتجيء بالمعارضة لقول بأنه غیر و إنما ینصب طعنه على كل ما 

مسئول سواء لعدم توافر الشروط التـي تجعلـه یحـل كضـامن كـأن یكـون عقـد التـأمین منتهـي الصـلاحیة لحظـة 

نص الواقعة المجرمـة المرتكبـة مـن المـتهم ، أو أن العقـد الـرابط بـین المـتهم و المسـئول عـن الحـق المـدني لا یـ

علــى الضــمان فــي حــال تحقــق حالــة المــتهم فــي الجریمــة المرتكبــة كــأن یكــون فــي عقــد التــأمین یشــترط الخطــأ  

ــة المــتهم فقــد إرتكــب خطــأ یمكــن توقعــه ، و الأمثلــة تطــول للتــدلیل علــى أن  الــذي لا یمكــن توقعــه و فــي حال

  .ف من المعارضة المسئول عن الحق المدني یمكنه أن یدفع مسئولیته بعدة طرق و هذا هو الهد

  

لكن و مع كل هذا قد یتحول الحكم الحضوري الصادر في حق المسئول عن الحق المدني بدون   

جذوى ولا یمكن إعماله إذا رتب التعویض على عاتق المسئول عن الحق المدني على أساس مسئولیة المتهم 

ارضة المتهم تمت تبرئته لیكون الحكم الجزائیة التي یفرضها المشرع لترتیب المسئولیة المدنیة ، لكن بعد مع

الأول غیر ممكن التوقیع على المسئول عن الحق المدني مما یحتم علیه كمخرج قانوني الإستئناف لإلغائه 

أو الدفع بإیقاف التنفیذ حتى یتم الفصل في المعارضة المقدمة من المتهم ، و لكن قد لا یلتفت إلى ذلك و 

در خاصة بعد تحوله إلى نهائي لا بد من تنفیذه فلا یستمد الحكم قوته یؤسس الرفض على أن الحكم الصا

إلا من نفسه و هو القائم في هذه الحالة ، و یفضل تنفیذ الحكم و الرجوع بعد تحول الحكم الصادر في حق 

 ونـالمتهم إلى نهائي و القاضي بالبراءة على المدعي المدني بدعوى دفع غیر المستحق طبقا لقواعد القان

  .محیص فلیس هو مجال البحث تلا أرید التدقیق هنا و الو دني أو الإثراء بلا سبب ـالم
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  الثاني الفصل

  بالاستئناف الطعن

  

كطریق من طرق الطعن العادیة له من الأهمیة بما كان لأنه یكون في الأحكام  الاستئنافإن 

الحضوریة أو التي تحولت إلى حضوریة ، و بما أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة یعتبر عنوان الحقیقة 

ه الأخطاء سواء من ناحیة العمل الإجرائي أو من ناحیة فمن غیر المعقول التسلیم بأن هذا الحكم لن تلحق

تقدیر الوقائع ، ولكن هذا كله لا یجعلنا نغض الطرف عن تلك الطعون التي یهدف من ورائها الطاعن 

تعطیل تنفیذ الأحكام و إستنزاف العمل القضائي في مجالات یكون القضاء في غنى عنها ، لذلك توجب 

    .هذا الإجراء جرائیة تحدد بدقة كیفیة إعمال إحاطة هذا الطریق بقواعد إ

  

  الأول المبحث

  نطاق الإستئناف وإجراءاته

  

إن الإستئناف كإجراء قانوني یشمل الأحكام الجزائیة من أجل إعادة النظر فیها نظرا لعدة إعتبارات  

مدنیة فقط أو تختلف من شخص لآخر و قد یقصد من ورائه الطعن في الدعوى الجزائیة فقط أو الدعوى ال

كلیهما و قد ینصرف إلى جزء من الدعوى الجزائیة كما قد یلحق تلك الأمور الفاصلة في  ماقبل التطرق 

  .للموضوع 

  

راعیها مما صوبعد ذلك یجد الطاعن نفسه ملزم بالتقید بإجراءات معینة و مواعید لم تطلق على م  

اللصیقة من زاویة التفرعات  ف كإجراء و لیسالطعن بالإستئنایجعلنا ننظر للأمر من زاویة مستلزمات 

  . بالإجراء

  الأول المطلب

  افـاق الاستئنـنط

  

ویضم هذا الاطار نطاق الأحكام التي یجوز و التي لا یجوز استئنافها وكذا من یملك أحقیة 

لا یمكن نجدنا نتطرق للأحكام التي  الزاویةالاستئناف وإذ نتطرق للأحكام التي یجوز إستئنافها فمن نفس 

  .إستئنافها كتحصیل حاصل 
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  الأول الفرع

  الأحكام التي یجوز استئنافها

  

إن المشرع الجزائري قد نص صراحة على تلك الأحكام التي تقبل الإستئناف و حد لها حد معین  

ذ ي نفس الوقت ، إـا فـوز إستئنافها و لذلك نوردهما معـمما یعني من زاویة أخرى حصر الأحكام التي لا یج

  .لا یمكن جعلهما مستقلین و الحكم القابل للإستئناف یعرف بالحكم غیر القابل للإستئناف 

  

إن استئناف الأحكام الجزائیة لم یقیده المشرع بنص معین بل جاء لفظ الأحكام وهي تشمل كل 

ك الفاصلة أنواعها ، ولا یمكن إستثناء حكم إلا بنص قانوني وجعل المشرع الأحكام الفاصلة في الشكل كتل

في الموضوع و الفاصلة في قابلیة المحكمة للنظر في الخصام من عدمه كتلك الفاصلة في الدعوى الجزائیة 

  .أو المدنیة بالتبعیة لا فرق 

  

  الحكم في الدعوى الجزائیة:  أولا

  

ق إج الأحكام القابلة للإستئناف على وجه الحصر إذ حصرها  416لقد أورد المشرع في نص المادة   

في الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات مع وضع حد أدنى لكي تكون هذه الأحكام قابلة للإستئناف 

، فجعل الحكم الصادر في جنحة دون النظر إلى الجهة المصدرة للحكم بل العبرة بطبیعة الجریمة الفاصل 

 طرح إشكالین من الناحیة العملیة فیها الحكم القضائي وهذا ی

 

كام الصادرة في الجنح من محكمة الجنایات و نرجئ الحدیث عن ذلك إلى غایة التطرق الأح -   

  للجرائم المرتبطة  

الأحكام الصادرة في ما یعرف بجرائم الجلسات و التي قد تصدر من غیر المحاكم الجزائیة مع  -   

  .غالباأنها أحكام صادرة في الجنح 

  

قبل إستئنافها یجب أن تكون إما أحكام صدرت في جنحة كما أن الأحكام في الدعوى الجزائیة لكي ی  

من ق إ ج   بأن تكون هذه  416كما تقدم أو أن تكون أحكام صدرت في مخالفة لكن بتوافر شرط المادة 

دینار جزائري ) 100(ضت بعقوبة الحبس الذي یجاوز الخمسة أیام أو الغرامة التي تفوق المائة ـالأحكام قد ق

.  
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ع الحق في إستئناف الدعوى الجزائیة من حق المتهم و النیابة العامة طبقا لنص وقد جعل المشر   

ق إج وترك الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة الأمر غامضا   417المادة 

المادة بالنسبة إلیها ، لأن هذه الأخیرة لم یقصر حقها على الحق المدني كما فعل في آخر الفقرة من نفس 

ق إج من جهة ومن جهة أخرى لتخویله هذه الإدارات العامة حق مباشرة الدعوى العمومیة التي هي  417

لا یمكن لأي كان أن یزاحمها فیه إلا في مسألة تحریك الدعوى العمومیة ، و إختصاص أصیل للنیابة العامة 

،  العمومیةرف الإدارة ـوى الجزائیة من طـة الطعن في الدعـني إمكانیـاشرة مما یعـولا یرتق الأمر إلى المب

وبالإطلاع على ماتم كتابته نجد الفقهاء یؤكدون على أن الأصل  ، لكون التحریك مسألة تختلف عن المباشرة

أما مسألة المباشرة فهي مسألة  من قبل أطراف أخرى غیر النیابة یخرج علیه مسألة تحریك الدعوى العمومیة

  . و إكتفى بالنص علیها لم یوضح المشرع حالاتها 

  

وإن كــان المشــرع الفرنســي قــد جعــل أحكــام محكمــة الجنایــات قابلــة للإســتئناف بشــروط معینــة خــلاف   

المشرع الجزائري الـذي لـم یجعـل أحكـام محكمـة الجنایـات قابلـة للإسـتئناف و فـي هـذا خـالف المشـرع الفرنسـي 

ق إ ج الفرنسـي و  546فـي المـادة  حـد معـین كمـالكنه حذى حذوه في تقیـد الأحكـام الصـادرة فـي المخالفـات ب

بإلغـاء رخصـة  القاضـیةالأحكام الصادرة في المخالفـة و  لن كان المشر ع الفرنسي خرج عن ذلك الحد بجعإ

   . 1للاستئنافالسیاقة تكون قابلة 

  

من ق  500ن فیها بطریق النقض أین حدد المشرع في المادة عوعلى عكس الأحكام التي یمكن الط  

ق إج و  530ج أوجه الطعن على سبیل الحصر وكذا هو الأمر في الطعن لصالح القانون بنص المادة  إ

ق إ ج أین حدد المشرع أوجه الطعن ولا یقبل إذا أسس  531كذا الطلب من أجل إعادة النظر بنص المادة  

للطاعن أن یتأسس على فیمكن به لطعن ا المشرع أوجهالطعن على غیرها ، لكن الطعن بالإستئناف لم یحدد 

  .مایشاء من أوجه 

  

ومع أن المشرع جعل كل الأحكام الصادرة في الجنح قابلة للإستئناف لكن هذا الأمر لا یمكن   

التسلیم به على إطلاقه ، لكون الأحكام التي تصدر بخصوص جرائم الجلسات و التي أوردها المشرع في 

بالحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المحاكم و  الباب السابع من الكتاب الخامس و الذي عنونه

من ق إ ج ، وهذه الجرائم یمكن أن  571 – 570 – 569 – 568 – 567المجالس القضائیة في المواد 

یحكم فیها القاضي الناظر في المسائل المدنیة أو المسائل الجزائیة ، و إذا كان مقبولا الطعن في الأحكام 

                                                 
  :أنظر -  1

RENAULT – BRAHINSKY ( C ) , Procédure pénale , Paris , Gualino , p 236  
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جزائیة فإنه من الصعب القول بالطعن في الأحكام التي تصدرها الجهات ذات الطابع الصادرة من المحاكم ال

المدني ، و الصعوبة تكمن في إختلاط الإختصاص النوعي للمحكمة إذ الفارق كبیر بین المحكمة الجزائیة و 

  .المدنیة  

  

ي لهذا الأمر فإن و إن كان المشرع الجزائري لم یفصل في هذه المسألة و لم یتطرق الفقه الجزائر   

الفقه المصري على الأقل تطرق لهذه النقطة وذهب البعض إلى تأسیس رأیه على أساس الجهة الناظرة في 

الإستئناف ما دام عدد القضاة الذین ینظرون الطعن یفوقون في العدد الجهة التي أصدرت الحكم في الجریمة 

كم في تلك الجریمة جهة مدنیة مكونة من قاضي فرد لو أن الجهة التي أصدرت الح االواقعة في الجلسة خلاف

لأن الجهة الناظرة في الإستئناف مكونة من ثلاث قضاة ، وبالتالي تستأنف الأحكام الصادرة في الجنحة من 

  . 1طرف الجهة المخولة قانونا بالنظر فیه

  

المعارضة لا یمكن  كما أن الأحكام الصادرة تمهیدیا و تحضیرا و التي بینا كنهها عند الحدیث على  

ق إ ج وتأكیدا للمادة القانونیة القرار  427الطعن فیها بالإستئناف إلا مع الحكم القطعي طبقا لنص المادة 

وكذا القرارغیر  19832المنشور في نشرة القضاة لسنة  13/05/1982: الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

الذي نقضت فیه المحكمة العلیا قرار المجلس  22/02/1990: المنشور الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

   . 3القضائي الذي قبل إستئناف النیابة العامة و الطرف المدني في حكم تحضیري

  

  الحكم في الدعوى المدنیة:   ثانیا

  

و قد یصدر في الدعوى المدنیة التابعة  فقط إن الحكم الجزائي قد یصدر في الدعوى العمومیة  

دعوى العمومیة و الحق في إستئناف هذا الشق المدني مكفول للمتهم و المسؤول المدني و المدعي المدني  لل

و قد بینا أنه لا یمكن لأي كان الإدعاء باكتسابه صفة المدعي المدني بل لا بد من توافر ما أشرنا له عند 

القوانین ام التركیز على أنه من الحدیث على معارضة المدعي المدني ، ولعله من الضروري في هذا المق

الدعوى المدنیة مقبولا متى توافر النصاب المحدد بموجب النصوص القانونیة  استئناف تجعل ما الأجنبیة
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الساریة في تلك البلدان و یكفي الرجوع لقانون الإجراءات الجنائیة المصري الذي وضع حدا لقبول إستئناف 

  .لذي جعل الأمر غیر معلق على شرطجزائري و حتى الفرنسي االدعوى المدنیة وهذا خلاف المشرع ال

  

ولعله من غیر المقبول أن تكون الدعوى المدنیة المنظورة من قبل جهة قضائیة لیست صاحبة   

الإختصاص الأصیل بنظرها و إنما خروجا على الأصل  و لكن سمح بذلك لإعتبارات معینة ، ثم نجد أن 

ستأنف متى لم یتوافر الحد المفروض قانونا لكي یجوز إستئناف الدعوى الدعوى العمومیة لا یمكن أن ت

الجنایات أین لم ینص على جواز  ةالجزائیة في قضایا المخالفات أین حدد لها سقفا لقبولها وفي ماد

الإستئناف بل قصر طریق الطعن على إجراء التخلف عن الحضور أو الطعن بالنقض ، في حین نجد أن 

  لم یحدد المشرع الحد الذي لا یمكن أن یقبل استئنافها ما لم یتحقق هذا الحد ؟ الدعوى المدنیة

  

كما لا یكفي لإستئناف الحكم الجزائي أن یكون الطرف المدني قد تقدم بطلباته أمام المحكمة الجزائیة   

صل في ، و إذا أغفل الحكم الف 1بل لا بد من أن یكون الحكم قد فصل في الطلبات المتعلقة بالتعویض

الطلب تعین اللجوء إلى الطریق المدني لكون الطعن سینصب على محل غیر موجود ، ولكن الأمر یختلف 

 .لو فصل الحكم في جزء من الطلب و أغفل الباقي 

  

  الحكم الفاصل في الجرائم المرتبطة:   ثالثا

  

من  05ا لنص المادة إن الجرائم تختلف من حیث الخطورة الإجرامیة إلى  جنایة وجنحة ومخالفة طبق  

و  من ق إ ج  188هـذا تطبیـقا المادة رائم ببعضها البعض و ـدة جـط عـري ، وقد ترتبـوبات الجزائـقانون العق

من قانون  34القاضي یجد نفسه أمام إعمال تطبیق العقوبة المقررة للجریمة الأشد كما یشیر نص المادة 

 359نایات و جنح على محكمة واحدة ، كما أن نص المادة العقوبات  بإمكانیة أن تحال عدة جرائم من ج

  .من ق إ ج منح الحق لمحكمة الجنح الفصل في القضایا ذات طبیعة المخالفة 

  

ق إج نجد أن المشرع أجاز الجمع بین العدید من القضایا للنظر فیها  188وبالرجوع لنص المادة   

  :من طرف المحكمة متى توافرت إحدى الحالات التالیة 

  .إذا أرتكبت عدة جرائم في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین  -1

                                                 
  :أنظر -  1
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 أماكن مختلفة   إذا أرتكبت عدة جرائم من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة و في -2

 .ولكن على إثر تدبیر إجرامي سابق بینهم 

 ذها أو تنفی  إذا كان الجناة قد إرتكبو جرائم من أجل تسهیل إرتكاب جرائم أخرى أو لإتمام -3

 .من العقابالإفلات 

 .إخفاء الأشیاء المختلسة أو المتحصلة من جنایة أو جنحة قد أخفیت كلها أو بعضها  -4

  

ولا معنى لهذا الإرتباط مالم یكن المقصود به النظر فیها من طرف نفس المحكمة وبذلك فمحكمة   

ال عن محكمة الجنح ، ـذلك الأمر یقة بالجنایة وقد تنظر في مخالفة وكـر في جنح مرتبطـد تنظـالجنایات ق

ق إج قد یفهم منه قابلیة الجنح للإستئناف في حین تكون الجنایة غیر قابلة  416فبإتباع نص المادة 

 404للإستئناف ، و المشرع الجزائري لم یشر للأمر بنص واضح عكس المشرع المصري في نص المادة 

لحكم من طرف المحكمة في جریمتین الأولى غیر قابلة إذ یجعل ا انون الإجراءات الجنائیة المصريمن ق

للإستئناف و الثانیة على العكس من ذلك فنتیجة هذا الإرتباط یجعل من الحكم في الجریمة الأولى غیر 

  .قابلة للإستئناف إلى حكم في جریمة قابلة للطعن فیه بالإستئناف 

  

 الأشد یغنینا عن هذا الإشكال  یق العقوبةلكن الأمر لا یحتاج إلى الكثیر من الإمعان ذلك أن تطب  

فلا توجد حاجة لمعرفة إمكانیة إستئناف الحكم الذي لم یصدر في  م العقوبة الأشد قابلة للإستئناففما دا

الجریمة الأقل شدة في العقوبة ، فإستئناف الحكم في الجریمة الأشد هو إستئناف لحكم قابل للإستئناف ولا 

،  1دالأش ةریمـرة بالجـالعبدر قابل للإستئناف أم لا فـإذا كان الحكم الذي لم یص ینبغي الخوض لمعرفة ما

رع إذ لم ینص على هذا الأمر لأنه تزید و هو نفس الأمر الذي ذهب إلیه العدید من الفقهاء ـفعل المش اوحسن

   . 2المصریین

  

  الحكم الفاصل في ما قبل الموضوع:   رابعـا

  

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على  405المادة  اق إ ج و تقابله من 427لقد نصت المادة   

أن الأحكام التحضیریة و التي لا تظهر فیها نیة المحكمة في  الفصل في النزاع حسب تعریف الكثیر من 

لت في الفقهاء لها و كذا الأحكام التمهیدیة التي تظهر نیة المحكمة فیها تجاه النزاع و كذا الأحكام التي فص
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إلا مع  بالاستئنافن فیها طراف كل هذه الأحكام لا تقبل الطعمسائل عارضة أو الدفوع المقدمة من الأ

  .إستئناف الحكم الفاصل في الموضوع 

 

ن في هذه الأحكام قبل البت في السبب یرجع في عدم السماح بالطع و العلة كما قال الفقهاء أن  

صل في الموضوع أي القطعي لصالح المتضرر من تلك الأحكام الموضوع وهو أنه قد ینتهي الحكم الفا

، ولعله إذا سلمنا بهذا التحلیل في البعض من الأحكام فكیف یمكن التسلیم  1الموضوع ما قبلالفاصلة في 

بخصوص تلك الأحكام التمهیدیة التي تظهر فیها نیة المحكمة في حل النزاع فالضرر یظهر من أول صدور 

، و إذا كان من غیر المهم كثیرا على الأقل بالنظر لموضوع البحث  التركیز على الحكمة الحكم التمهیدي 

  .من جعل هذه الأحكام كذلك 

  

ق إج لكون المادة سالفة الذكر   427ولكن هناك طائفة من الأحكام تخرج على نص المادة   

محكمة في إمكانیة النظر في إشترطت الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع و التي لا تؤثر على ال

القضیة من جدید و إلا لتعذر فهم كیف یمكن للمحكمة أن تصدر حكما في الموضوع مادامت هذه الأحكام 

قد أخرجت المحكمة عن إمكانیة النظر في القضیة من جدید ، و نحن نقصد بذلك الأحكام التي تصدر بعدم 

ها تخرج عن نص ـل في الموضوع لأنـقبل الفص الإختصاص فهي تظل قابلة للإستئناف حتى و إن صدرت

  .ق إج  427المادة 

  

ونحن في هذا الصدد نقدم المثال التالي لیتضح كم هو صعب التعامل مع النتائج المتحققة لو سلمنا   

بإمكانیة عدم قبول الحكم بعدم الإختصاص للإستئناف ، ویظهر ذلك من خلال صدور حكم عن محكمة 

علیها على أساس أنها جنحة لتحكم بعدم الإختصاص ، لتقوم نیابة الجمهوریة  الجنح في قضیة أحیلت

ق إج على أن هذا الحكم یدخل تحت  427المقتنعة بأن الحكم غیر قابل للإستئناف من زاویة النظر للمادة 

ه هذا الإطار ، و یقوم المتهم بإستئناف الحكم القاضي بعدم الإختصاص لأنه ببساطة في غیر صالحه لأن

یعني المحاكمة على أساس جنایة ، ویقوم التحقیق بالتحقیق بعد تقسیم الملف ببقاء صورة منه على مستوى 

التحقیق و إرسال الصورة الثانیة للجهة المخولة بنظر الإستئناف ، لنجد صورة من الملف أمام غرفة الإتهام 

وى المجلس القضائي على حسب ما على أساس أنها جنایة و صورة أخرى أمام الغرفة الجزائیة على مست

أصدرته الجهة الناظرة في الإستئناف ، من تأید حكم محكمة الجنح أو رفضه ولنا تصور كم من الوقت 

  .ضاع و كم من الإجراءات عقدت و كم من المجهود بدل و كم من فكرة تطرح لحل هذا الإشكال 
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إ ج من وجوب إحالة الملف الصادر ق  363مع أن العمل القضائي مستقر على تطبیق نص المادة   

أن النیابة العامة تنتظر مرور مهلة الاتهام و بعدم الإختصاص إلى غرفة فیه حكم من محكمة الجنح 

ق إ ج  363لإستئناف هذا الحكم ، كما أن  العمل القضائي یدعم هذا الموقف بكون المشرع في نص المادة 

صدر فیها حكم بعدم الإختصاص لكن أحیلت أمام محكمة  إشترط الوجوبیة على النیابة في المسائل التي

الجنح عن طریق قاضي التحقیق ، مما یعني إستثناءا للمسائل التي لم یحقق فیها و التي جدولت من طرف 

ق إ ج أو بناءا على التكلیف المباشر طبقا  334نیابة الجمهوریة بناءا على الإستدعاء المباشر طبقا للمادة 

مكرر ق إ ج ، والتقید بالنص حرفیا دون إنتظار هذه المهلة لإستئناف الحكم یجعل  337لنص المادة 

  .المسألة مختلفة من حكم لآخر

  

فلا یمكن التوسع في تفسیر المادة القانونیة و الإلتزام بالنص  ق إج صریحا 427فمادام نص المادة   

الإختصاص لا یدخل في نطاق المادة على أن الحكم بعدم  النصإفتراض ما لم یشر إلیه |دون التوسع و 

 .ق إج  427

   

  المطلب الثاني

  الحق في الإستئناف

  

إن أطراف الخصومة متعددون إلى الحد الذي یفوق طرفین و كل من هؤلاء الأطراف له الحق في   

ن إعادة طرح النزاع من جدید أمام جهة قضائیة أعلى ولكن لا یمكن لأطراف لم یكونو في الحكم المستأنف أ

 ولا نعني بذلك الأطراف الذین صدر في حقهم الحكم غیابیا فهم اطراف في الحكم المستأنف  1استئنافایقدمو 

، ویظهر الأمر من زاویة إعادة النظر من جدید في الحكم القضائي لأكثر من مرة من طرف نفس الجهة 

هد القضاء كمرفق فیما لا یحقق لذلك یتعین تنظیم المسألة بقواعد إجرائیة و موضوعیة تضمن عدم إهدار ج

  .الغایة من تشریع الإستئناف  كطریق للطعن في الأحكام القضائیة 

  

و لعل تكریس هذا الحق للأطراف غایته تحقیق أكبر قدر من المصداقیة لأحكام القضاء كمرفق و   

الطعن بطریق كعمل قانوني و تجسیدا لفكرة العدالة  ، ولهذا یتعین التطرق للأطراف الذین یحق لهم 

  .الإستئناف 
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  إستئناف المتهم:   أولا

  

الأطراف الذین لهم الحق في الإستئناف  فذكرتمن ق إج  417إن إستئناف المتهم قد كرسته المادة 

وهذا الإجراء مقید بنفس  ، و ذكرت المتهم على رأس قائمة من یجوز لهم إستعمال حق الطعن بالإستئناف

النیابة العامة ، و الغرض المنطقي أن یكون الإستئناف في حكم صدر في غیر القید الذي قید به إستئناف 

، لكون فقط لكن لا یوجد ما یمنع أن یكون الإستئناف في حكم صدر لصالح لصالحه صالح المتهم 

  .النصوص الواردة في باب الإستئناف لم تشترط الإستئناف في الإحكام الصادرة في غیر صالح المتهم  

  

ف المتهم لم یقرره النص القانوني ضد حكم الإدانة بل قرره ضد الحكم القضائي بغض و إستئنا  

النظر عن محتواه ویدخل تحت ذلك العقوبة السالبة للحریة أو الغرامة أو التدابیر مادامت بموجب حكم 

   . 1قضائي

  

اف من طرف و على هذا الأساس فإذا صدر حكم بالبراءة لصالح المتهم فهذا الحكم قابل للإستئن  

المتهم حتى و إن كان المنطق الذي قرر على أساسه الحق في الطعن لا یقبل ذلك لكن التعامل مع 

النصوص القانونیة لا یمنع من تحقق هذه الفرضیة ، وقد یحدث الأمر في حال الشخص الجاهل بأحكام 

أنه حكم قضائي في غیر  القانون ولا بمفهوم المصطلحات الذي لا یدرك معنى البراءة ویدفعه الإعتقاد

ن الأخرى صالحه لیقدم على إستئنافه ، وفي هذه الحالة یتم النظر في هذا الإستئناف مثله مثل بقیة الطعو 

  .مادام تم في حكم قضائي وإن كان هناك من یشترط المصلحة في الطعن

  

ف في الشق و المتهم مخیر بین الطعن في كل الحكم أو في شق منه ،  وله أن یقوم بالإستئنا  

المدني فقط مادام الحكم یحمل شقین فقد أجاز المشرع الطعن في أحدهما منفردا وهذا لبعض الأطراف 

ق إ ج فلا یعقل أن یملك الأطراف  416: كالمدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة المادة 

   .  2صیل فهو یملك مایملكه غیر الأصیلالآخرین أكثر مما یملكه المتهم نفسه ، فإذا كان المتهم الطرف الأ
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و یمكن للمتهم الطعن بالإسـتئناف فـي الحكـم الغیـابي دون المـرور علـى طریـق المعارضـة مـادام حـق   

 08/02/2000: بتاریخ  176721: ادر في الملف رقم ـرار المحكمة العلیا الصـاء في قـا جـم كمـول للمتهـمخ

ن الطرف الذي صدر الحكم الغیابي في حقه بإعماله الإسـتئناف دون وهو قرار غیر منشور جاء في مجمله أ

   . 1المعارضة یكون قد إختار التنازل عن طریق من طرق الطعن بما لا رجعة فیه

  

  النیابة العامة:   ثانیا

  

إن النیابة العامة و هي المدعي بالحق العام لها الحق في إستئناف جمیع الأحكام التي أجاز القانون   

نافها حتى لو لم تقدم طلبات بعقوبات تكمیلیة و تم الحكم بها أو تم تقدیم طلبات بعقوبة و تم الحكم إستئ

ن طعنا في الحكم القضائي ولیس لها أبأكثر مما طلبت النیابة ، فهذه الأخیرة لا یوجد ما یمنعها أن تقدم 

ة العلیا في قرارها الصادر عن تتنازل عن الطعن إذا ماقدمته وأن لم یكن في ذلك نص صریح فإن المحكم

مومیة ملك للمجتمع ولیس للتنازل أثر ـوى العـغرفة الجنح و المخالفات قد أسست ذلك على أساس أن الدع

امة عن الطعن بالإستئناف فلا یلتفت المجلس القضائي لهذا ـابة العـما تنازلت النی، ولهذا إذا  2على الطعن

  :الحق في الطعن في الأحكام الجزائیة  للإعتبارین التالیین الإستئناف ، و النیابة العامة لها 

  

أن النیابة العامة تدافع عن الحق العام ومن صلاحیتها أن تدافع عن هذا الحق بما یتراءى لها   -1

  .أنه الأسلم فقد یظهر أثناء الجلسة من زاویة و یتغیر لدیها الأمر بعد تقلیب الأمر إثر صدور الحكم 

  

من تقدیم إستئناف بدافع الإستجابة لطلباتها و إلا لأصبح  العامة ع لم یحرم النیابةأن المشر  -2

النائب العام مقید بعدم تقدیم إستئناف نظرا للطلب المقدم من وكیل الجمهوریة وما لا یصح هنا لا یصح 

لا غیر طبعا  هناك لكون النیابة وحدة لا تتجزأ ، و أن المشرع إشترط أن یكون الطعن في الحكم القضائي

ابة العامة ، وإن ـم طعنا بالإستئناف من النیـة تقدیـدون التطرق للشروط الأخرى بل مناط الحدیث یتعلق بأحقی

كان بعص الفقهاء یرى أنه لا یحق للنیابة العامة إستئناف الحكم الذي حكم بعقوبة تكمیلیة لم تطلبها النیابة 

ر أن الإستئناف یقع إذا كانت العقوبة وجوبیة لكن المحكمة لم ، فقد ذهب الدكتورجمعة عبد القاد 3العامة
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،  1استئنافهلالتماسها یجوز تطالب بذلك ، فإذا طلبت و لم یحكم بذلك فهذا الحكم القاضي بعدم الإستجابة 

ق إ  416ولكن هناك من رأى خلاف ذلك إذ أجاز الطعن في كل الحالات عدا حالة عدم توافرنص المادة 

شمل الطعن في حكم المحكمة من طرف النیابة الخطأ في تطبیق القانون أو خطأ في تأویل ج ، لذلك ی

  .القانون أو في العقوبة المنطوق بها 

  

یعلق إستئناف  هو انه لموكیل الجمهوریة  استئنافالمشرع بین إستئناف النائب العام و وإنما میز   

القضاء في تطبیق  وأختلف ق إ ج 424ادة حصول إجراء معین في حین أشارت الموكیل الجمهریة على 

شرطا  هذه المادة فنجد أحكاما قضائیة جعلت من شرط التبلیغ للمتهم و عند الإقتضاء للمسؤول المدني

فیكفي تبلیغ المتهم بتقریر  ، إلا إذا حصل التبلیغ في الجلسة أثناء مهلة إستئناف النائب العام لإنتاج الأثر

من شروط قبول إستئناف النائب العام و  وهذا  من قبل المتهم أو أي طرف آخرفي الجلسة نتیجة إستئناف 

من الأحكام ما لم تشترط ذلك ، ولعله للتدلیل على ذلك لا نجد أدل من إختلاف القرارات الصادرة عن 

الذي تم  17/11/1984المحكمة العلیا أعلى جهة في هرم التنظیم القضائي ، فنجد القرار الصادر بتاریخ 

العدد الرابع أین نقضت المحكمة العلیا قرار المجلس الذي قبل  1989نشره في المجلة القضائیة لسنة 

كما ورد في نفس السیاق  2الاستئنافإستئناف النائب العام شكلا مع عدم وجود ما یثبت تبلیغ المتهم بهذا 

لمنشور الصادر بتاریخ و القرار غیر ا  556393في الملف رقم  19/12/1989القرار الصادر بتاریخ 

في حین نجد على العكس من ذلك مجموعة من القرارات كالقرار  1128714في الملف رقم  03/01/1995

ي ـف 29/09/1999اریخ ـادر بتـرار الصـو الق 208608: لف رقم ـفي الم 28/04/1999الصادر بتاریخ 

جلس الذي قبل إستئناف النائب العام لعد أین نقضت المحكمة العلیا قرار المجلس الم 189628: لف رقم ـالم

، كما نجد القرار الصادر 5تبلیغه لللاأطراف فلا یمكن حرمان النائب العام من هذا الحق لمجرد عدم التبلیغ

الذي بین الأساس القانوني الذي یرجح هذا القرار عن  215969: في الملف رقم  23/06/1999بتاریخ 

قض القرار الصادر عن المجلس القضائي الذي رفض إستئاف النائب غیره لوجاهة التأسیس ویكمن في ن
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المستدل بها لا تنص صراحة على أن تخلف تبلیغ  424العام لعدم تبلیغ الأطراف وهذا لكون نص المادة 

المتهم و المسؤول المدني ینجر عنه البطلان و أضاف القرار أن العبرة في جمیع الطعون هو إحترام الأجل 

  .عمال الطعن ولیس الإجراء المتخذ لتمكین إحترام هذا الأجل القانوني لإ

  

وقــد أفــرد المشــرع الحــق فــي إســتئناف الحكــم بــالتعویض بــالمتهم و المســؤول المــدني و المــدعي بــالحق 

ق إج ، و بــذلك لا یكــون مــن حــق النیابــة العامــة الطعــن فــي  417المــدني لا غیــر و هــذا طبقــا لــنص المــادة 

دني الصادر بمناسبة الدعوى الجزائیة و هذا إعمالا لكون الدعوى المدنیة التبعیة إستثناء الحكم بالتعویض الم

على القواعد العامة التي تفرض النظر فیها من قبل المحكمة المدنیة ، و لكون النیابة العامة تدافع عن الحق 

فهــوم المحكمــة العلیــا فــي العــام وهــذا لانجــده فــي التعــویض لصــالح المــدعي بــالحق المــدني وقــد كرســت هــذا الم

 . 1 35680: في الملف رقم  21/01/1986القرار الصادر بتاریخ 

 

وعند الحدیث عن إستئناف النیابة العامة فلا نخص بذلك النائب العام بل هو وكل من یمثله من 

ق إج أو وكلاء الجمهوریة على مستوى المحاكم بنص  34النواب العامون المساعدون كما تنص المادة 

 .إج إذا فوضه النائب العام بتقدیم الطعن باسمه أو نیابة عنه لكون النیابة لا تتجزأ  ق 35المادة 

  

  إستئناف المتعلق حصریا  بالدعوى المدنیة:   ثالثا

  

خول المشرع هذا الحق لكل من المسؤول عن الحق المدني و المدعي المدني و یكفي الرجوع لما   

صلاحیة الطعن بالإستئناف في الدعوى المدنیة و هو الذي إكتسب صفة  قیل في باب المعارضة عن من له

المدعي المدني ، و أن المسؤول عن الحق المدني هو من كان ضامنا للتعویض عن الخطأ المرتكب من 

قبل المضمون أو من یتحمل ذلك بموجب القانون سواءا مع إمكانیة الدفع بأي دفع للتملص من الضمان أو 

ت ذلك ، ویرجع دائما في هذا الخصوص للقواعد العامة التي تحكم الدعوى مكن التملص ملمكان من غیر ا

   .المدنیة أمام القضاء المدني

  

لهذا فقد ینازع المسؤول المدني في مسألة كونه لیس بضامن وقت إرتكاب الجریمة أو أن عقد   

ن عادة من الأمور التي تدفع إلى الضمان قد أنتهى تاریخ سریانه ، وإلى غیر ذلك من الدفوع التي تكو 

إستئناف الأحكام الصادرة في مسألة تعویض المدعي المدني ، وما یقال عن المسؤول عن الحق المدني یقال 
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عن المدعي المدني الذي قد یستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنیة بعد قبول تأسسه كمدعي مدني أو 

و الخطأ الجزائي ، أو قد یكون المبلغ المحكوم به أقل من ذلك  لعدم الإثبات العلاقة السببیة بین الضرر

المرتقب من المدعي المدني وتتعدد الأمور التي یمكن للمدعي المدني أن یؤسس علیها إستئنافه وقد كرست 

في  21/06/1999المحكمة العلیا إستئناف المسؤول المدني طبقا للنص القانوني قي القرار الصادر بتاریخ 

المدعي المدني منفصل عن حق المتهم في الإستئناف وله  استئنافكدت أن أین أ 193090: رقم لف ـالم

   . 1آجاله المستقلة عن آجال المتهم

  

لس و ولم یشر المشرع الجزائري لانضمام المسئول عن الحقوق المدنیة عند نظر القضیة أمام المج  

ا و اعتبر ذلك تدخلا إنضمامیا طبقا للقواعد العامة فالفقه المصري لم یر مانع قد كان غائبا أمام المحكمة

أن ، ونحن نعتقد الأمر یمكن أن تكون تابعة للدعوى العمومیة  في الإجراءات المدنیة مادامت الدعوى مدنیة

مقبولا إلى الحد الذي یمكن معه القول أن تدخل المسئول عن الحق المدني یزید من الضمان للمدعي المدني 

،  أخرىجهة أخرى یعین المتهم في تحمل بعض الالتزامات ذات الطابع المدني من جهة من جهة ، ومن 

كما أن الأمر الثالث و المهم أنه یساعد ذلك في تثبیت الاعتقاد لدى الأشخاص أن القواعد القانونیة أحرص 

أمام درجة  بالقول بعدم جواز تدخل المسئول عن الحق المدني لأول مرة ما تقدمعلى مصالحهم  و ینتفي 

الاستئناف خاصة في ضوء التساؤل الذي یطرح ، ما لذي یحققه من الناحیة الإجرائیة و الموضوعیة القول 

  التدخل على مستوى درجة الاستئناف ؟بعد الجواز للمسئول المدني 

  

بالبراءة في  ملحكمن زاویتین مختلفتین في حال صدر ا والنظر في إستئناف المدعي المدني یكون  

  .المتهم لأن الأساس المبنى علیه الرأیین یجد له مكانا في نصوص قانون الإجراءات الجزائیة حق 

  

وقد صدرت عدة قرارات من المحكمة العلیا تفید إمكانیة الحكم في الدعوى العمومیة حتى لو تم تبرئة   

انتفاء المسؤولیة الجزائیة لا المتهم ومن ذلك القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا الذي قرر أن 

، كما أن المحكمة العلیا عن طریق غرفة الجنح و  3162یرتب إنتفاء المسؤولیة المدنیة طبقا لنص المادة 

المخالفات اعتبرت أن صدور الحكم بالبراءة لا یعفي المجلس من التصدي لطلبات إدارة الجمارك و المتعلقة 

ئیة مستقلة عن الدعوى العمومیة و تمارسها إدارة الجمارك تطبیقا بالدعوى الجبائیة لكون الدعوى الجبا

، كذلك القرار الصادر عن غرفة الجنح  للجزاءات الجبائیة وحقوق إدارة الجمارك لا تسقط إلا بالنص القانوني
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الذي جعل المجلس مختصا بنظر  215971تحت رقم  28/07/1999و المخالفات بالمحكمة العلیا بتاریخ 

المدنیة حتى ولو تم القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائیة ولكن ذلك لا یمس بقوة الشيء المقضي به الدعوى 

في جانب الدعوى الجزائیة لكن لا یمنع المجلس من البحث في العلاقة السببیة و الضرر ووجود الخطأ من 

 . 1عدمه و التصدي لطلبات التعویض وقیام المسؤولیة التقصیریة من عدمها

 

وعدم حضور المدعي المدني أمام المحكمة لأول جلسة  2د قضى القضاء المصري بجواز ذلكفق 

یعد تنازلا منه للنظر في الدعوى المدنیة بالتبعیة أمام القضاء الجزائي ولا یعد تنازلا للإلتجاء إلى القضاء 

كن الأمر لا ق إ ج أن ذلك محمول على إطلاقه ل 246بصفة مطلقة ، وقد فهم البعض من نص المادة 

یمكن حمله على هذا الإتجاه إلا إذا بلغ المدعي المدني بتاریخ الجلسة شخصیا ولم یحضر ، لأنه لا یمكن 

أن ننسب التنازل لشخص لم یعبر عن هذه الإرادة و قد قیل قدیما بین فقهاء القانون المدني لا ینسب لساكت 

خطیرا كذلك المتعلق بالتنازل عن الحق في المطالبة قول ، و أن السكوت عدم ولا یمكن للعدم أن ینتج أثرا 

  .ه المیزة بید و یأخذها بید اخرىبالحق أمام القضاء الجزائي ، كما لا یمكن للمشرع أن یمنح هذ
  

إذا ماتم قبول إستئناف المدعي المدني وكان هذا الإستئناف قد قدمه بمفرده لا یشاركه في ذلك لا   

قرر المجلس القضائي إلغاء الحكم الصادر أو إبطاله لخرق في الإجراءات فیتعین المتهم ولا النیابة العامة و 

على المجلس إعادة الأطراف أمام المحكمة لكي لا یحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي وهو 

 12/05/19973بتاریخ  134280:ت رقمـلیا تحـالفات بالمحكمة العـمضمون القرار عن غرفة الجنح و المخ

  . 4ه الفقه كذلك من باب عدم حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضيـاذهب إلیوهو م

    

ولا یمكــن للمــدعي المــدني عنــد تقــدیم إســتئنافه أن ینــاقش الــدعوى العمومیــة بــل تنحصــر مناقشــته فــي   

نائیـة عـن الغرفـة الج 02/02/1988الدعوى المدنیة وهذا ما كرسته المحكمة العلیا في قرارهـا الصـادر بتـاریخ 

  . 5وهو قرار غیر منشور 60: في الملف رقم 
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  إستئناف الإدارات العامة:   رابعا

لا یوجد نص قانوني یعرف  الإدارة العامة ویحصرها و لكن یكفي أن نقول أن هناك النصوص   

ید أن القانونیة التي تأتي في شكل القانون الأساسي للهیأة أو الإدارة لتضفي علیها الطابع العمومي ولا نر 

نحول موضوع بحثنا من المجال الجنائي إلى المجال الإداري لذلك فضلنا عدت الغوص في هذا الأمر 

  .ویكفي الرجوع لما كتب في هذا المجال إذا ما شاب ذلك شائبة 

  

ق إج جعل من الذین لهم الحق في الإستئناف الإدارات العامة التي لها أن تباشر  417ونص المادة   

یة في الأحوال التي حددها القانون ، ویكفي الرجوع للنص الفرنسي للتأكد من مراد المشرع الدعوى العموم

، مما یعني أن المشرع أراد ) exercent l’action publique  ( بكلمة المباشرة و نجده إستعمل مصطلح

  .الإدارات التي خولها في نصوص معینة حق المباشرة للدعوى العمومیة 

  

د القانونیة في قانون الإجراءات الجزائیة نجد المشرع أشار للإدارات العامة  ضمنا وبالرجوع للقواع  

من ق إ ج ، وهنا یمكن  6بالنص على سحب الشكوى في أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة في المادة 

ى النیابة للإدارة أن تتدخل في الدعوى العمومیة من زاویة التحریك ولیس المباشرة فإن كانت المباشرة حكرا عل

العامة لكن المشرع خرج عن هذا الإطار بمنح حق المباشرة للدعوى العمومیة لبعض الإدارات العامة و 

ة ـو كرس المباشرة بأن أعطاها الحق في إستئناف الدعوى العمومی إدارة الضرائبو   إدارة الجماركنذكرها ، 

  .م على المباشرة ، ولكن من خلا ما نطرحه یتبین أن الأمر لیس على مجمله قائ

  الثاني المطلب

  میعاد الإستئناف و إجراءاته

  

لقد دأب الفقهاء على الحدیث عن هذا الموضوع ضمن إطار إجراءات الإستئناف لكون المیعاد   

تحدده قواعد الإجراءات الجزائیة لما للأمر من لأهمیة بالغة على الحقوق المترتبة بعد ذلك ، ونحن إذ نورد 

ف بمعیة الإجراءات فلا یعني خروجه عن الورود في قانون الإجراءات الجزائیة ولكن للإعتبار میعاد الإستئنا

القائم من أن مسألة المیعاد من الأمور التي ترد في قانون الإجراءات الجزائیة ، ومع هذا فقد إرتأینا تناولها 

لمیعاد لیس من الأمور التي یقوم من زاویة أنها تختلف عن الإجراءات التي یقوم بها الطاعن لذلك فمسألة ا

بها الطاعن كإجراء ولكنه مسألة تحكم مدى ورود الإجراء الذي یقوم به الطاعن ضمن السیاق الذي فرضه 

قانون الإجراءات الجزائیة ، ولا یخرج المیعاد عن فكرة أنه وارد ضمن قانون الإجراءات الجزائیة ومسألة 

  . اد و الإجراءات إجرائیة وهذا ماجعلنا نجمع بین المیع
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  المطلب الأول

  میعاد الإستئناف

  

إن مسألة تحدید المیعاد من الأمور التي لا یجب أن یترك فیها مجال للإستنباط و القیاس لما من   

نتائج وخیمة على تمتع أطراف الخصومة الجزائیة و المدنیة أمام القاضي الجزائي بالحق في الإستئناف ، 

  .خرىمن جهة أالحریة الشخصیة للأفراد من جهة وبذمتهم المالیة وخاصة إذا تعلق الأمر ب

  

وقد نحى المشرع الجزائري إلى تحدید المیعاد الواجب تقدیم الطعن بالإستئناف خلاله لقبول الطعن   

مسألة  نحى علیه المشرع الجزائري لتحدیدكإجراء وخرج عن هذا المیعاد في حالات معینة ونحن على ما

  .ستئناف نتطرق له من خلال فرعین میعاد تقدیم الإ

  

  المبدأ في تحدید میعاد الإستئناف:   أولا

  

ق إج و ذلك بالنص على أن میعاد رفع  418إن إستئناف أطراف الخصومة الجزائیة حددته المادة 

 1ي القـانون الفرنسيالإستئناف هو عشرة أیام من تاریخ النطق بالحكم الحضوري وهو نفس الأجل المعتمد ف

ق إ ج ماعدا  417بالنسبة لكل الأطراف المذكورین بنص المادة  واحد ، وعلى ذلك فإن میعاد الإستئناف

من ق إج  التي جعلت من  419دون غیره ، ونقصد المادة  العام الذي خصه المشرع بنص خاصالنائب 

  . 2ممن تاریخ النطق بالحك)  02(المیعاد المقرر لرفع إستئناف النائب العام هو شهرین 

  

وعلى أساس ذلك فإن میعاد إستئناف كل من المتهم و وكیل الجمهوریة و الإدارات العامة التي   

یخولها القانون في بعض الحالات مباشرة الدعوى العمومیة وكذا المسؤول المدني و المدعي المدني هي 

حین یقابل ذلك في القانون  في حین یكون للنائب العام مهلة الشهرین من تاریخ النطق بالحكم في عشرة أیام

  . 3المصري ثلاثون یوما
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ق إج یساوي بین التبلیغ الشخصي وبین التبلیغ للموطن او التبلیغ لمقر المجلس  418و نص المادة   

الشعبي البلدي أو للنیابة العامة عن طریق التعلیق بالمحكمة كما هو معمول به في المحكام الجزائریة ، وهذه 

شرة أیام ، لذلك فلا یعمل في المحاكم التبلیغات یبدأ العد إعتبارا من تحقق التبلیغ بإحدى تلك الطرق مدة ع

الجزائریة إلا بالتبلیغ الشخصي و إلا لتحولت كل الأحكام إلى حضوریة ولما أمكن تقید الإستئناف لفوات 

  .میعاده نظرا للخیار بین التبلیغ الشخصي و التبلیغ بإحدى تلك الطرق 

    

 في حالات أخرى تة أیام أو خمسة أیامو إذا منح المشرع عشرة أیام كاملة فهذا لا یعني أن یمنح س  

و  الاثنینوم ـه یـد وطني و یلیـكأن نتصور أن المتهم سمع منطوق الحكم في یوم السبت لیلیه یوم الأحد عی

الثلاثاء عید دیني لتحتسب الإربعاء ثم یحل یوم الخمیس و الجمعة أیاما للعطلة الأسبوعیة فقد إستفاد من 

ل فیه إستئنافا من بین سبعة أیام و هذا لا یمكن تصوره لأن قواعد العدالة تأبى یوم واحد كان یمكنه أن یسج

ذلك و لأن المشرع عند الحدیث عن الطعن بالإستئناف یخاطب الطاعن على أساس الرغبة في القیام بإجراء 

في نص  معین وأنه لا یوجد مانع یكبل إرادته ، و إن كانت قواعد الإجراءات المدنیة تشیر للأمر بوضوح

من قانون الإجراءات المدنیة ، لیتضح جلیا روح التشریع بصورة جلیة ، لذلك فلا مجال للحدیث  463المادة 

  .عن إحتساب أیام العطل عند الحدیث عن میعاد رفع الإستئناف

  

 في الطعنینویجري ما قیل عن العذر القهري في باب المعارضة على الإستئناف لأن الغایة واحدة   

طریق من طرق الطعن ولا یمكن القول بتوافر العذر في المعارضة دون الإستئناف لعدم وجود ما  فكلیهما

  .یجعل الطعنین مختلفین في هذا الخصوص 

  

ق إج تطرحان العدید من التساؤلات خاصة من الناحیة التطبیقیة  419و  418ولكن النصین   

  :ویظهر ذلك من خلال 

  حكام الصادرةبدأ المیعاد بالنسبة لإختلاف الأ -1

  بدء میعاد إستئناف النائب العام  -2

  

  بدأ المیعاد بالنسبة لإختلاف الأحكام الصادرة  -1
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ختلف بالنتیجة نقطة بدأ سریان بلة للإستئناف مختلفة و متعددة وتإن الأحكام القضائیة التي تكون قا  

ت نوردها على التفصیل ، وهذه الأحكام لا تعدو أن تكون ثلاث  حالا حق الأطرافمیعاد الإستئناف في 

  :التالي 

  

  الحكم الحضوري  - أ

  

ق إ ج أن بدأ سریان میعاد إستئناف الحكم الحضوري یكون من  418لقد صرح المشرع بنص المادة   

لا یظهر  بارة تحمل لبساتاریخ النطق بهذا الحكم ولعل المشرع لم یوضح المقصود بالحكم الحضوري لأن الع

  .خلال التطبیق من خلال النص ولكن یظهر من 

  

ق إ ج فقرة أخیرة التي تفرض أن یتحقق القاضي عند النطق بالحكم من حضور  355فنص المادة   

ق إج بینت متى یعد الحكم حضوریا في حق المتهم  347الأطراف أو غیابهم ، وهذا لأن المادة المادة 

ق إج ، وهذا كله  347و  345 ق إج إشترطت التبلیغ الشخصي في حالات المادة 418الطلیق ولأن المادة 

یفترض أن یبلغ المتهم أو لغیره من الأطراف شخصیا لكي یعتبر الحكم حضوریا ، وهذا جمع بین أمرین 

ق إ ج  418ق إج و نص المادة  347و  345مختلفین فمن جهة یكون الحكم حضوریا طبقا لنص المادة 

في العمل القضائي ما یجب التمیز به بین  یفرض التبلیغ الشخصي لإعتبار الحكم حضوریا ، لذلك ظهر

ق إ  ج و الحكم الذي لم یحضر أحد  418الحكم الذي حضر المتهم نطقه فهو مبلغ شخصیا بنص المادة 

الأطراف النطق بالحكم مع التمیز بین المتهم و المدعي المدني و المسؤول عن الحق المدني فذلك یخضع 

دنیة ، فلجأ القضاة إلى إصدار الأحكام الحضوریة الوجاهیة وغیر للقواعد العامة التي تحكم الدعوى الم

 355و  418و  347و  345الوجاهیة للتمیز بین الحكمین الحضوریین الذین ینضویان تحت نصي المواد 

ق إ ج  ، وقرار المحكمة العلیا في هذا الصدد دلیل على أن العبرة بالوجاهیة كما في القرار الصادر بتاریخ 

عن غرفة الجنح و المخالفات أین بینت المحكمة العلیا أن قضاة  61392: في الملف رقم  13/02/1990

المجلس لما قضو بعدم قبول الإستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني دون التأكد والتبین الصریح من 

أخطئو في تطبیق یكونو قد الحكم ماإذا كانت الطاعنة قد حضرت یوم النطق بالحكم ضدها أو لم تحضر ، 

   . 1القانون
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أما عن المدعي المدني و المسؤول المدني فالحكم الصادر هو حكم یفصل في دعوى مدنیة یتعین   

للقواعد التي تحكم  ذلكمتى كان ذلك لازما فقط ویبقى الرجوع في غیر  الجزائیةالتقید بقواعد الإجراءات 

  .الأصل  إلىالدعوى المدنیة 

  

ئ حسابها في الحكم الحضوري الوجاهي من تاریخ النطق بالحكم في الجلسة أما فالعشرة أیام یبتد  

  .الحكم الحضوري غیر الوجاهي فمن تاریخ التبلیغ الشخصي للمتهم 

  

وإشارة المشرع للحكم الحضوري كمعلم لتحدید بدأ سریان المیعاد خاص بالمتهم و الإدارات العامة   

أن یجري على النیابة العامة لكونها دائما حاضرة ولا یتصور غیابها و  التي تباشر الدعوى العمومیة ولا یمكن

إلا لما أصبحنا أمام الطعن بالإستئناف بل أمام الطعن بالبطلان لكون النیابة العامة طرفا في التشكیلة ، لهذا 

من فلا یمكن أن یكون المشرع قد أضاف كلمة الحضوري و یخص بذلك النیابة العامة على إفتراض أنه 

الممكن أن لا تحضر النیابة العامة ، والنیابة العامة یبدأ سریان الطعن بالنسبة لها من تاریخ النطق بالحكم 

ففي هذه الحالة نتحول للحدیث عن النوع الثاني من  في حق المتهم حضوریاالحكم الحضوري و إذا لم یكن 

  .الأحكام 

  

ي إعتباري فالعبرة بالتبلیغ الشخصي لكي یبدأ م الحضوري یقال عن الحكم الحضور كوما قیل عن الح  

ق إج توضح المقصود بهذا الحكم و هو أن لا یحضر  345حساب میعاد سریان الإستئناف ونص المادة 

  .الشخص رغم تبلیغه شخصیا بتاریخ الجلسة 

  

وجاهیا في  غیروفي جمیع الحالات لا یمكن أن یرفض الإستئناف شكلا ما دام الحكم الحضوري   

،  وحاـل الإستئناف مفتـون بذلك أجـلیك بالاستئنافن ـالمتهم مادام لا یوجد بالملف ما یفید تبلغ الطاع حق

و هو قرارغیر  26/07/1999قرارات عدة بهذا الشأن مثل القرار الصادر بتاریخ والمحكمة العلیا أصدرت 

یوجد بالملف المستأنف ما یفید أن  أنه طالما لا الجزائیةأین أكدت الغرفة  186518: منشور في الملف رقم 

 418ارج الأجل یخالف المادة ـوعه خـالحكم بلغ للمتهم فیكون القرار القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا لوق

أین فصلت  21597: في الملف رقم  16/12/1980، كذلك القرار الصادر بتاریخ  1یتعین نقضهو ق إ ج 

شك أن الحكم المستأنف إذا صدر حضوریا إعتباریا فلا یبدأ سریانه إلا المحكمة العلیا بما لا یدع المجال لل
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عن الغرفة الجنائیة أین لم یشر  21/01/1969، و القرار الصادر بتاریخ 1من تاریخ التبلیغ للحكم الصادر

و المحكمة  2الحكم المطعون فیه إلى حضور أو غیاب المدعي بالحق المدني فمیعاد الطعن یظل مفتوحا

إذا كان حاضرا  ا ترید القول أن الشخص إذا إكتسب صفة المدعي المدني في الحكم لكن لم یشر إلیه ماالعلی

أو غائبا فلا یحرم حق الطعن فالعبرة بالقانون لا بالحكم القضائي الذي أغفل هذا الأمر ویظل الأجل مفتوحا 

في الحكم طوال مراحل  بهذه الصفة، ولیس الشخص الذي لم یكتسب صفة المدعي المدني ولم یظهر 

  .الدعوى 

   

  الحكم الغیابي  –ب   

  

إن الحكم الغیابي إذا كان یصدر في غیبة الشخص ولم یوجد ما یفید التبلیغ الشخصي للصادر في   

حقه فالمتخلف عن الحضور أمامه طریقین للطعن ، فله الطعن بالمعارضة كما له الطعن بالإشتئناف فله 

المذكور  176721: قرار المحكمة العلیا الملف رقم  3زل عن حقه في المعارضةالحق في كلیهما وله التنا

   .4سابقا

  

فالفقه المصري كما القضاء المصري لا یرى مانعا من إستئناف النیابة العامة الحكم الصادر في حق   

، و العمل  5هالمتهم غیابیا ، لكن هذا الإستئناف یسقط إذا عدل الحكم الغیابي أو ألغي بناءا على معارضت

القضائي الجاري في المحاكم الجزائریة أن النیابة لا تستأنف الأحكام الغیابیة حتى تصبح حضوریة وهذا 

ق إج أشار لمیعاد الإستئناف عامة ولم یشر إلى میعاد خاص  418الرأي وجیه لأن المشرع في نص المادة 

أساس ذلك یكون وكیل الجمهوریة مقید  بوكیل الجمهوریة بل خص النائب العام بمیعاد خاص به ، وعلى

بنفس المیعاد المفروض على كل أطراف الدعوى الجزائیة و هو عشرة أیام من تاریخ النطق بالحكم 

الحضوري مع الرجوع دائما لما قیل بخصوص الحكم الحضوري أعلاه وقد أكدت المحكمة العلیا في قرارها 

عن غرفة الجنح و المخالفات الذي جاء فیه أن  81930 :في الملف ر قم  14/03/1993: الصادر بتاریخ 

المحكمة أصدرت حكما غیابیا تجاه المتهم الأول و حضوریا تجاه المتهم الثاني و المتهم الأول رفع معارضة 
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في الحكم في حین إستأنفت النیابة العامة الحكم رفقة المتهم الثاني ، فقام المجلس بالفصل في الإستئناف 

الفصل في المعارضة التي أنتهت بإلغاء الحكم الغیابي الأول متاجهلا بذلك المبدا القائل أن دون إنتظار 

كذلك القرار الصادر  المعارضة فوق الإستئناف ، مما خلق وضعا شاذا بحیث أید المجلس حكما ملغى

لعلیا عن غرفة الجنح و المخالفات أین قضت المحكمة ا 25491: في الملف رقم  07/06/1983بتاریخ 

بأن المجلس یجب أن لا یقبل الإستئناف في حق من صدر الحكم غیابیا تجاههم مادام لم یثبت تبلیغهم 

  .1بالحكم الغیابي

  

حكم یجري ولذلك یتعین على وكیل الجمهوریة إذا ما صدر الحكم غیابیا أن ینتظر تحول الحكم إلى   

فإذا لم یوقع  ، إنتظار مرور عشرة أیامالمتهم شخصیا و  فیبلغ علیه ما یجىي على الحكم الحضوري

  .المعارضة هناك فقط یمكنه أن یستانف الحكم و المقصود وكیل الجمهوریة  ومساعدیه 

  

وإذا كان لا یوجد ما یمنع المتهم الصادر في حقه حكم غیابي أن یتنازل عن المعارضة فذلك ممكن   

طرف المتهم فیه غل لید النیابة العامة عن تقید نظریا ولكن یصعب تجسیده لأن إستئناف الحكم الغیابي من 

الإستئناف مادام لا یوجد ما یفید تبلغ المتهم شخصیا بالحكم لأن تقید الإستئناف من المتهم یكون ضمن أجل 

المعارضة مما یجعل النیابة العامة تتبع المتهم في الإستئناف أو تحجم عن ذلك ، فإذا قید إستئنافه قیدت 

إلى حكم یجري علیه ما یجري انتظرت انقضاء أجل المعارضة حتى یتحول الحكم الغیابي  معه و إذا أحجم

  . على الحكم الحضوري

  

  الحكم الصادر في المعارضة  –ج   

  : على وجهتین ه إن الحكم في المعارضة لا یخلو من إحتمال صدور   

  

اء أو التعدیل ، ـأو الإلغ دـوضوع بالتأیـرق للمـصدور حكم یقضي بقبول المعارضة و التط:  ىالأول

ذرا مقبولا للغیاب إدا حضر للمحاكمة أو قدم المتهم عفالحكم الصادر بعد هذه المعارضة یصدر حضوریا 

فیصدر الحكم غیابیا بالتكرار لكن هذا الحكم الغیابي بالتكرار له أثر الحكم الحضوري لكون المشرع قرن بینه 

ق إج ، ولا یبقى مجالا للحدیث عن  418ضوریا في نص المادة و بین الأحكام الحضوریة أو المعتبرة ح

المعارضة و إلا لكان تبلیغ الحكم الغیابي بالتكرار لا تحتسب مهلة عشرة أیام بعد التبلیغ الشخصي بل كان 
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معارضة على المن اللازم إحتساب مهلة المعارضة مما یؤكد ان المشرع إعتبره حكم حضوري ولا تجوز 

  .كون الحكم الصادر في المعارضة بهذا الشكل قابل لإستئناف كباقي الأحكام معارضة ، ویال

  

صدور حكم یقضي بإعتبار المعارضة كأن لم تكن یثیر إشكال الحكم موضوع الإستئناف :  ةالثانی

لكون الأثر المترتب أن الحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد فوت على المتهم  فرصة مراجعة 

ما إلى  كن مبني على سوء تقدیر أوأن أساس اعتبار المعارضة كأن لم یفي أول درجة أو أن یرى بالحكم 

لأن المتهم یعتقد جازما أن المعارضة مقبولة وستؤدي إلى إلغاء الحكم الغیابي ، لهذا فالطعن  ، ذلك

غیابي الذي سینصب على الحكم الذي اعتبر المعارضة كأن لم تكن ، وفي نفس السیاق على الحكم ال

  .اكتسب قوة الحكم الحضوري فقد أصبح حضوریا لكونه لا یقبل إلا طریق الاستئناف 

  

و المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه المسألة لكن نحن نرى أن العبرة بالحكم الذي قدم فیه المتهم   

لس الطعن واعتبره الطعن فقد یطعن بالاستئناف في الحكم الذي اعتبر المعارضة كأن لم تكن فإذا قبل المج

مؤسسا مما یعني أن المعارضة مقبولة فقد فصل في مسألة قبول المعارضة مما یتعین معه الرجوع للمحكمة 

للنظر في موضوع المعارضة مما یترتب علیه ما ذكر في النقطة الأولى ، و إذا لم یرى المجلس أن طعن 

كأن لم تكن كان حكم  صائبا قانونا مما  المتهم مؤسس مما یعني أن الحكم القاضي باعتبار المعارضة

إلى حكم یجري علیه ما یجري على الحكم یجعل المجلس ینظر في الحكم الذي صدر غیابي و تحول 

بعدم قبول المعارضة لأن ذلك تحصیل حاصل ولا یمكن تصور عدم رضا المتهم بالحكم الذي  الحضوري

  . قدمت المعارضة أصلا  رفض المعارضة لیقبل بالحكم المعارض فیه و إلا لما

  

قرار غیر منشور  28/09/1998و المحكمة العلیا قد فصلت في الأمر في قرارها الصادر بتاریخ   

أن قضاة المجلس قد عرضو قرارهم للنقض عندما لم یتطرقو لأصل الدعوى الجزائیة و : في الملف رقم 

الحكم الغیابي ، وكان على المجلس أن  إكتفو بمناقشة الحكم القاضي بإعتبار المعارضة كأن لم تكن في

  . 1كمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكنینظر في الحكم الغیابي الذي إسترجع صلاحیته بعدما قضت المح

 بدأ میعاد إستئناف النائب العام -2
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ق إ ج بجعلها شهرین من تاریخ النطق بالحكم ولم  419لقد حسمت مدة استئناف النائب العام المادة 

ق إ ج بالنص على النطق بالحكم الحضوري ، ولا یمكن  418لمشرع كما فعل في النص السابق یحدد ا

التسلیم بالنص على إطلاقه لأنه سیهدم كل ما بناه المشرع بخصوص الطعن المقدم من وكیل الجمهوریة ولا 

  .ریة یمكن تقبل اختلاف النتائج المترتبة لاختلاف مركز المستأنف من نائب عام أو وكیل جمهو 

  

فكیف تحرم النیابة العامة من الطعن في الحكم الغیابي لكون الطاعن هو وكیل الجمهوریة لكن یمكن 

ذلك للنائب العام ، وفي حال التسلیم بالطرح المؤسس على التقید بالنص فسیترتب على ذلك أن المجلس 

التطرق للإستئناف المقدم من ینظر في إستئناف النائب العام ویصدر قرار في الدعوى العمومیة ثم یعید 

وكیل الجمهوریة أو النائب العام في الحكم الصادر بعد معارضة المتهم وهذا لا یمكن التسلیم به لكون ذلك 

  .یمس بقوة الأمر المقضي فیه نتیجة صدور القرار بعد إستئناف النائب العام في الحكم الغیابي 

  

لجمهوریة من وجوب صدور حكم حضوري بالنسبة لهذا فلا یمكن إلا تطبیق ماورد بخصوص وكیل ا

  .للمتهم وعلى النیابة العامة العمل على جعل الحكم حضوري 

  

  تمدید میعاد الإستئناف و تقلیصه:   ثانیا

  

ق إ ج كقاعدة دون قصر ذلك  418عشرة أیام طبقا لنص المادة لقد جعل المشرع مهلة الإستئناف 

 418الذین یمكنهم رفع إستئناف في الحكم الجزائي بنص المادة على طرف دون الآخر فذكر كل الأطراف 

لكن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنص على میعاد آخر یكون الإستئناف مقبولا ، ویظهر الخروج ، ق إج 

   :على النص في أمرین

  

  

  

  

  تمدید میعاد الإستئناف  -1

  

ق إ ج مهلة  417بنص المادة ق إ ج یكون لكل الخصوم المذكورین  418طبقا لنص المادة  

 5لة بإضافة ق إ ج ، و هذه المه  418إضافیة على العشرة أیام الممنوحة لكل واحد منهم بموجب المادة 
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أحد الأطراف إستئنافه إلا ویضاف للأطراف الآخرین مهلة أخرى و هي  فما إن یرفع،  1الاستئنافأیام لرفع 

یخ رفع الإستئناف بل تضاف للمهلة الممنوحة قانونا للأطراف مدة خمسة أیام لا تضاف هذه المهلة من تار 

، فلا  18/01/19942كما أكدت المحكمة العلیا عن طریق الغرفة الجنائیة ذلك في القرار الصادر بتاریخ 

تحتسب الخمسة أیام من تاریخ تقید الإستئناف كأن یقید الإستئناف في الیوم الرابع من المهلة الممنوحة 

أیام إضافیة لتصبح المدة تسعة أیام وبالتالي فلا مجال للحدیث عن تمدید كون المدة الأصلیة  فتحسب خمسة

هي عشرة أیام ، ویعرف الفقهاء هذا التمدید تحت تسمیة الإستئناف الفرعي ، وقد تصدت المحكمة العلیا 

لجنائیة في الملف رقم عن الغرفة ا 18/01/1994للمسألة بتكریس النص القانوني في القرار الصادر بتاریخ 

والذي قضى بأن إستئناف إدارة الجمارك ضمن الأجال القانونیة یفتح للأطراف الأخرى أجل  101842: 

تم رفعه في مدة خمسة عشرة یوما من صدور الحكم  الذيخمسة أیام و بذلك فإن إستئناف النیابة العامة 

دیث عن تمدید الإستئناف مادام المستأنف یكون قد ورد ضمن الأجل القانوني، ومع هذا فلا یمكن الح

، ولا یمكن الحدیث عن الإستئناف الفرعي إلا إذا كان الإستئناف  3الأصلي قد سجل إستئناف خارج الأجل

الأصلي غیر مشوب بالبطلان ، فمصیر الإستئناف الفرعي مرتبط أساسا بالإستئناف الأصلي من صحة و 

،  4عن الغرفة الجنائیة 25/06/1981محكمة العلیا الصادر بتاریخ قبول هذا الإستئناف وهو ملخص قرار ال

  .هذا إذا ورد الإستئناف الفرعي خارج الأجل الأصلي الممنوح و لیس ضمن الفترة الممدة من طرف المشرع 

  

ولا مجال للحدیث عن تمدید الإستئناف للنائب العام لأن المدة الممنوحة هي شهرین إعتبارا من 

الحكم الجزائي ولا یمكن منح خمسة أیام إضافیة لمن منحه القانون شهرین ، إضافة إلى أن تاریخ النطق ب

ق إج ولا  419ق إج في حین مهلة النائب العام جاءت في نص المادة  418نص التمدید جاء في المادة 

  .المدة الأصلیة للاستئناف یمكن الحدیث عن تمدید المهلة قبل الحدیث عن 

  

  الإستئناف  تقلیص میعاد -2  

  

                                                 
  :أنظر -  1
  1061 .، ص 1994، الإجراءات الجنائیة ، القاھرة ، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة ، طبعة ) محمد زكي(أبو عامر . د
  :أنظر -  2

العدد  1994، عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العلیا ، المجلة القضائیة لسنة  18/01/1994: بتاریخ  101842: القرار رقم الملف 
  229. الثالث ، ص

  :أنظر -  3

لفقهیة و القضائیة مع إطلالة على الفكرة ا الاجتهاداتأصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة و ، ) حسن بكار (  صائم. د

  1109. ، ص  دار المعارف بالإسكندریة، القاھرة ،  الإسلامیة إزاء أهم المسائل الإجرائیة
، منشورات بیرتي ، قرار  2008 – 2007الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة ، الطبعة الثانیة ،  ت، قانون الإجراءا) أحسن(بوسقیعة . د -  4

  165. نشور ، صغیر م
  



  والتطبیق المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص

  نطاق الاستئناف و إجراءاته: الطعن بالاستئناف                                      المبحث الأول: الفصل الثاني

 
 

ق إج ویتعلق الأمر  426و یكون في بعض الأحكام غیر الفاصلة في الموضوع و نذكر المادة 

 الاستئناف یجب رفع ق إ ج  أین 130 -   129  – 128بفصل المحكمة في طلب الإفراج وفقا للمواد 

فقط  ، إذا ساعة من تاریخ النطق بالحكم لكن المشرع قصر ذلك على وكیل الجمهوریة  24في مدة 

و یدعم ذلك أن هذا الإستئناف یوقف تنفیذ الحكم بأن لا یطلق سراح  فصلت المحكمة في طلب الإفراج

ق إج  426المتهم إلى غایة أن تفصل الغرفة الجزائیة في هذا الحكم بالتأید أو الإلغاء ، لكن نص المادة 

الوقوف عند حدود النص ولا یمكن شرع كحالة إستعجال لأن حریة المتهم على المحك ومن ذلك یتعین 

  .تخطي  ذلك إلى القیاس بالقول بأن النائب العام یمكنه إستئناف هذا الحكم

  

إضافة لذلك فإن المتهم لا یمكنه الطعن في رفض طلبه بالإفراج إلا من خلال الطعن في الحكم   

طلب من المحكمة لیكون المعني الجزائي ذلك أن النص یتعلق بمسألة طلب الإفراج من المتهم و الإستجابة لل

بمعارضة هذا الحكم عن طریق الطعن فیه هو وكیل الجمهوریة لعلاقته المباشرة مع المسألة لذلك خول 

المشرع هذا الطعن لوكیل الجمهوریة دون سواه لأن المسألة تتعلق بحریة المتهم و الأثر الناجم عن الطعن 

  .لاحقا  الذي یرفعه وكیل الجمهوریة والذي نتطرق له

  

ولكن ما یثیر الجدل هو حرمان المتهم من الطعن في الحكم الصادر من المحكمة برفص طلب   

إجراء أو لحضور أحد الأطراف أو لتحضیر  لاستكمالیة المتهم خاصة عندما یتم تأجیل القضالإفراج عن 

للمشرع في هذا المجال  دفاع أحد الأطراف ، ولعل هذه تعتبر من النقاط التي تعبر عن السیاسة الجنائیة

 .یمكن أن تتغیر مع تطور الفكر القانوني أو لإعتبارات أخرى 

  

   الثاني الفرع

  إجراءات الإستئناف  

  

لكي  من ق إ ج 419و  417نص المادة إن الإستئناف كإجراء طعن یتم من طرف المذكورین ب 

ین الإجرائیة في جمیع التشریعات لیه القوانیتطلب شكلیة معینة و إجراء تنص ع یرفع هذا الإستئناف

مهما إختلفت لأن لهذه الإجراءات أهمیة في قبول أو عدم قبول هذا الطعن ، ولذلك یجب معرفة ما إذا 

  .كان لا بد من شروط معینة لتقید الإستئناف و هل یمكن إنابة الغیر للقیام بهذا الإجراء 

  

  تقریر الطعن بالإستئناف:   أولا

  



  والتطبیق المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص

  نطاق الاستئناف و إجراءاته: الطعن بالاستئناف                                      المبحث الأول: الفصل الثاني

 
 

ق إ ج ویكون  420ستئناف یتم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم و هذا بنص المادة إن التقریر بالإ  

الطاعن لتسجیل إستئناف في الحكم  في شكل كتابي أو شفوي أمام أمین الضبط الذي یدون لدیه تقدم

ارضة و الإستئنافات ـة المعـوى مصلحـل الإستئنافات على مستـفي سجدون ـة یـالصادر و إثباتا للعملی

مین الضبط یه نیابة الجمهوریة ، ولا یمكن لأدى كل المحاكم الجزائریة و هو جانب إداري تشرف علل

عن تسجیل الإستئناف بدعوى فوات المیعاد فهذا الأمر یخرج عن إختصاص أمین الضبط  و  الامتناع

 . 1لقاضي  للقول ما إذا كان الإستئناف  قد قید في المیعاد أو خارجهلیعود 

 

ئناف  یقوم بتسجیله كاتب ضبط المصلحة المخولة بتلقي الإستئناف على مستوى المحكمة  و الإست 

أین یتم تقید الطعن بالإستئناف في شكل كتابي  و قد یكون شفوي أین یتلقى كاتب ضبط المحكمة 

كاتب الإستئناف وقد جعلت المحكمة العلیا تقریر الإستئناف معقود على تقدم المتهم بنفسه أو وكیله إلى 

الضبط لتقید الإستئناف ولا یقبل تقیده عن طریق رسالة ما لم یكن المتهم محبوسا كما جاء في القرار 

، و نفس الشيء یسري على كاتب ضبط  2996382: في الملف رقم  19/02/2005الصادر بتاریخ 

اف ضمن نفس مؤسسة إعادة التربیة مهما كان توصیفها المهم أن یكون الطاعن محبوسا ویقدم الإستئن

 معهق إ ج ، و یوقع كاتب الضبط  في السجل كما یوقع  418الآجال المنصوص علیها في المادة 

الطاعن و إذا لم یكن بإستطاعة الطاعن التوقیع فیذكر ذلك في سجل الإستئناف و بالضبط في الحیز 

عقابیة وهذا طبقا الذي دون فیه التقریر بالطعن و هذا یسري على كاتب ضبط المحكمة و المؤسسة ال

  .ق إ ج 421لنص المادة 

  

وقد ینوب الطاعن في هذا الإجراء محامي  أو وكیل خاص لكون المحامي له وكالة عامة و مفوص   

عنه بالتوقیع و لاتفویص خاص بالوكیل الخاص و لیس المحامي ، وفي حال التفویض یرفق هذا 

دونه كاتب الضبط ، و في حال قید تقریر الطعن التفویض بالتقریر الكتابي أو بالمحرر الكتابي الذي 

من متهم محبوس یقوم المشرف على مؤسسة إعادة التربیة بإرسال نسخة من التقریر إلى المحكمة التي 

أصدرت الحكم المطعون فیه وهذا خلال أربع وعشرین ساعة و رتب المشرع جزاءات تأدیبیة من جراء 

  .عدم التقید بهذا الإجراء
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اف كإجراء لا یتطلب المشرع أن یكون مؤسس على أوجه معینة بل یكفي تقید الإستئناف و الإستئن  

مسألة وترك الأمر للمحكمة من أجل إعادة المحاكمة ، ولكن المشرع أكد هذا الطرح بجعل تبریر الطعن 

ل عریضة یبین أوجه طعنه تكون موقعة من المستأنف أو من محامیه أو من موك جوازیة للطاعن بإرفاق

خاص مفوص بالتوقیع ، وقد جعل المشرع أقصى أجل لقبول العریضة شهر على الأكثر من تاریخ تقید 

الإستئناف ویتم إرسال العریضة إلى المجلس القضائي الذي تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه 

ها في الملف تابعة له عن طریق وكیل الجمهوریة الذي یكفل نقل العریضة للمجلس القضائي سواء بضم

للمجلس من قبل وكیل الجمهوریة إذا كان إرفاق العریضة قریب من تاریخ تقید الإستئناف و یتم إرساله 

ق إ ج  423بصورة مفصولة عن الملف لیتم الضم في المجلس القضائي وهذا طبقا لنص المادة  ولو

  .ویسلم للطاعن إیصال برفعه الطعن  

  

ائب العام فیتم في المحكمة نظرا لعدم وجود نص یستثنیه في هذا و إذا قید الإستئناف من طرف الن  

الخصوص ولكن یتعین على النائب العام أن یبلغ المتهم و إذا إقتضى تبلیغ المسؤول المدني بالإستئناف 

ویترتب عن ذلك عدم صحة إجراء الإستئناف لأن المشرع أردف بصحة الإجراء إذا تم تبلیغ المتهم في 

تئناف المرفوع من أحد الأطراف ماعدا النائب العام أمام المجلس القضائي لكن بشرط جلسة نظر الإس

إذا كانت الجلسة قد عقدت و أجل النائب العام في إستئناف الحكم المنظور فیه مازال قائما ، إضافة إلى 

أن  أن هذا الإجراء فیه من المساس بمصلحة المتهم و المسؤول المدني في تحضیر دفاعهما و لكون

  .قواعد قانون الإجراءات الجزائیة من النظام العام مالم یظهر خلاف ذلك بنص صریح 

  

ولا یغیر في الأمر شیئا إذا سجل وكیل الجمهوریة إستئناف النائب العام ووقعه وكیل الجمهوریة نیابة   

مسألة أن تكون عن النائب العام و بأوامره خلال الأجل القانوني و المتمثل في شهرین ولا یؤثر في ال

شهادة الإستئناف موقعة من وكیل الجمهوریة لأن النیابة لا تتجزأ و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في 

   . 2996381: في الملف رقم  08/02/2005القرارالصادر بتاریخ 

  أثر تقریر الطعن بالإستئناف:   ثانیا

ت القانونیة الأثر المترتب عن الإجراء بعد تقید الإستئناف یترتب أثر عن ذلك و المهم في الدراسا  

فالأثر هو الفیصل في التمیز بین الأشیاء ولا نقصد بالأثر ذلك الذي یترتب عن الإستئناف فذلك متروك 

  .للفصل الثاني من هذا الباب ، بل المقصود بلا أثر المترتب جراء تقید الإستئناف 
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الوحیدة لإثبات الإستئناف بل یمكن أن یثبت بكافة ولكن ینبغي التنویه إلى أن التقریر لیس الوسیلة   

فلا یمكن الإدعاء مطلقا بأن الإستئناف لم یقید بل  1الطرق القانونیة الممكنة كأن یفقد التقریر من الملف

یجب البحث في إدعاء المتهم أو غیره ویترك له الباب مفتوحا من أجل تقدیم الدلیل على الإستئناف 

  .ع أمین الضبط أو غیر ذلك من وسائل الإثبات كالرجوع للسجل أو سما

  

ومن أثار الإستئناف بالنسبة للمحبوس أو المقبوض علیه أن یحیل ملفه على المجلس القضائي في   

أسرع وقت ممكن ویتم تحویله من مؤسسة إعادة التربیة المتواجدة بدائرة إختصاص المحكمة مصدرة 

یة وهذا إلى مؤسسة إعادة التربیة المتواجدة بمقر المجلس الحكم المطعون فیه بأمر من وكیل الجمهور 

القضائي و یتم ذلك إجرائیا بالتنسیق بین و كیل الجمهوریة و النائب العام من الناحیة العملیة أین یطلب 

ولم یحدد مستأنف وكیل الجمهوریة من النائب العام تحویل المحبوس المستأنف أو الطرف في ملف 

م عدم تخطیها لكن یفهم من كلمة في أقصر مهلة تلك المهلة الممكنة بالعمل على المشرع المدة اللاز 

  .ق إ ج 423وجه السرعة و هذا كله تطبیقا لنص المادة 

  

ولكن الناحیة العملیة تعرف العدید من الصعوبات عندما یكون المتهم مستأنفا و طرفا في ملفات   

 423جد العاملین صعوبة في تطبیق المادة  المادة مستأنفة عدیدة و في عدة محاكم ومجالس قضائیة ی

ق إ ج ، بتقدیر المهلة الأقصر في ظل تحویله من أجل جنحة في حین أمام المحكمة متابع بعدة جنح 

  .فیكون الإختیار بین المحاكمات أمر صعب 

  

تحوز  ومن أثار التقریر بالإستئناف أن تصبح الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن بالإستئناف  

القضیة أو الملف ولذلك لا یمكن البت في أي أمر إلا بالرجوع لهذه الجهة ولا یمكن لأمین الضبط سحب 

ملف بدعوى تنازل المستأنف عن إستئنافه أو القول بعدم جذوى الإستئناف ومن ثمة إخراج الملف من زمرة 

ج الأجل أو ممن لیس له حق في الملفات المستأنفة و التي تحول إلى المجلس لكون الإستئناف وقع خار 

الطعن ، و إذا كان الطعن قد وقع خارج الإستئناف فالكاتب یتلقاه دون أن یفرض على المستأنف إجراء غیر 

منصوص علیه قانونا فالقاضي هو المخول الوحید بالبت في مسألة تقریر ما إذا كان  الاستئناف قد وقع 

بار مسألة القوة القاهرة أو العذر القهري و یجري علیه ما یجري خارج الأجل أو داخله مع الأخذ بعین الإعت

  . 2على المعارضة من كون یحتسب أجل التقریر من تاریخ زوال المانع
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  الفصل الثاني

  الصادر إثرهأثار الإستئناف و الحكم   

  

فه و هذا من الأطراف المخول لها ذلك یترتب بعدما یسجل الإستئناف في الحكم الذي یجوز إستئنا

القضائي من أولهما إیقاف التنفیذ و ثانیهما طرح القضیة محل الإستئناف أمام المجلس عن ذلك أثرین ، 

، وبعد تصدر المجلس القضائي للفصل في الإستئناف یصدر حكما آخر  ودهقیو  جدید و لكل أثر أحكامه

الأول ، ونتیجه  فاصلا في الطعن لذلك آثرنا أن تطرق للأثر المترتب عن الإستئناف كإجراء في المبحث

  .في المبحث الثاني  الإستئناف

  

  المبحث الأول  

  أثار الإستئناف

  

عد تقیید الإستئناف یعد أول الطریق لنظر المجلس إن تحویل الملف إلى المجلس القضائي ب  

إیقاف التنفیذ لیعقبه الأثر  یرتبوبمجرد تسجیل الإستئناف  المجلسالقصائي في الإستئناف المرفوع أمام 

الثاني و المتمثل في الأثر الناقل أمام المجلس القضائي ، لذلك كان من التطرق في المطلب الأول لإیقاف 

أنف ثم التطرق لإعادة طرح القضیة أمام المجلس القضائي تبعا لتسلسل الأثرین من تنفیذ الحكم المست

  . الناحیة العملیة و كذا القانونیة و المنطقیة 

  

  المطلب الأول 

  المستأنف إیقاف تنفیذ الحكم

  

بد  المبدا أن الإستئناف یوقف تنفیذ الحكم لكن هل هذا الإیقاف یترتب على مجرد تسجیل الإستئناف أو لا

من صدور حكم یفصل في الإستئناف ، لأن الحكمة من إیقاف أثر الحكم هو تفادي حصول الضرر نتیجة 

و إذا إنتظرنا صدور الحكم  1تنفیذ الحكم القضائي الذي یصعب تدارك نتائجه بإلغائها مستقبلا أو تعدیلها

  .زالت الحكمة كما أن الإیقاف یفقد معناه 
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  لتنفیذالمبدأ في إیقاف ا:   أولا

  

أو إعادة النظر في الحكم حتمال الخطأ في تطبیق القانون لما كان الطعن بالإستئناف مقرر أصلا لإ  

كلیة لأي داعي قانوني مما یجعل من غیر المتسق قانونا و مراعاة لقواعد العدالة أن یظل الشخص رهین 

فیذ الحكم الصادر من المحكمة حكم قد یلغى على مستوى الدرجة الثانیة ، لذلك كان من الأوجب وقف تن

ق إ ج هذا الأمر من ضرورة إیقاف  425في الدرجة الأولى حتى یتحول إلى نهائي ، لهذا جسدت المادة 

اف و أثناء نظر الإستئناف و هذا الإیقاف یشمل العقوبة السابلة للحریة و الغرامة ـالإستئن ةالتنفیذ أثناء مهل

  .الجزائیة 

  

  :أمرینالتسلیم به هكذا على إطلاقه بل لا بد من التمییز بین و هذا الأثر لا یمكن   

  

إیقاف التنفیذ یكون بصورة آلیة و طبقا لمقتضیات القانون خلال مهلة الإستئناف مهما كانت  -1  

هذه المدة طویلة ما دام لم یحصل التبلیغ الشخصي للمعني بالحكم مهما كان مركزه القانوني في الحكم و 

من ق إ ج ، ویسري الإیقاف على جمیع الخصوم في الدعوى  417شارت لهم المادة نقصد بذلك ما أ

ؤ بمصیر الحكم المستأنف و العمومیة أو الدعوى المدنیة بالتبعیة طالما المهلة المفتوحة لا یمكن معها التنب

  .یرد إستئناف من أي طرف خلال هذه المهلة طعن بخصوص الحكم  یستحیل الجزم بذلك لإحتمال أن

  

فلا یمكن  ه من أحد الأطراف بعد إنقضاء المهلة المقررة قانونا لإعمال الإستئناف و توقیع -2  

التسلیم بالتوقیف المباشر للحكم المستأنف كلیة ولكن ینبغي النظر في مركز الطاعن من جهة ومن جهة 

بأن النیابة قد طعنت في المطعون فیه ، فإذا تقدمت النیابة بالطعن بمفردها فلا یمكن القول  الحكمأخرى 

الشق المدني بل طعنها إنصب على الشق الجزائي ، ولكن مع هذا ینبغي أن یتم إیقاف تنفیذ الحكم كلیة بما 

بالفصل في  القضائي فیه الشق المدني لإحتمال صدور حكم ببراءة المتهم ولا یوجد نص یلزم المجلس

ك هو الأمر إذا طعن المتهم في الشق الجزائي لإحتمال ، كذل  الدعوى المدنیة إلا قرارات المحكمة العلیا

تبرئة المتهم لتصبح الدعوى المدنیة بدون محل ، لكن إذا قدم المتهم طعنا في الشق المدني فلا یمكن القول 

بإیقاف تنفیذ الشق الجزائي نظرا لكون الطعن في الشق المدني لن یجعل المجلس القضائي یتطرق للدعوى 

تالي تحول الشق الجزائي إلى حكم نهائي في جزء منه ، و نفس الأمر یقال في حال إستئناف العمومیة و بال

  .المسؤول المدني بمفرده أو المدعي المدني بمفرده 

  

من الحالات ما یتعین تنفیذ  فهناكق إ ج  425ولكن لیس الأمر على إطلاقه كما تنص المادة   

مهلة الإستئناف لاتزال ساریة أو حتى لو تم إستئناف الحكم ،  الحكم رغم قابلیته للإستئناف وبالرغم من أن
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وما ذهب إلى ذلك المشرع إلا لكون الحكمة من وقف التنفیذ و التي أوردناها أعلاه غیر متوافرة وهذه 

  الحالات نوردها في الفرع الثاني 

  

  الإستثناء:  ثانیا 

  

نصت على أن  إذق إ ج  425مادة تضمنه نص ال ما قاعدة الأثر الموقفعن المشرع لقد خرج   

ابقا و ـورة سـادة المذكـالإیقاف یمتد إلى مهل الإستئناف و أثناء دعوى الإستئناف لكن مع مراعاة أحكام الم

و  419و  365و  3-357/2ه المواد ـه مانصت علیـالتي أخرجت من أثر وقف  تنفیذ الحكم المطعون فی

  .ق إ ج  130و   129

  

ق إج على حالة الحكم في الدعوى المدنیة التبعیة وهذا إذا قضت في  357دة لقد نصت الما - أ   

الجنحة بتعویض مؤقت سواء كان كلیا بعد رجوع الخبرة أین یظهر أن التعویض المستحق كان في حدود 

التقدیر الأولي ، أو كان هذا التعویض جزئیا وذلك بشرط أن تصف المحكمة هذا المبلغ بالنفاذ رغم 

و الإستئناف ،  ولذلك لم یكن من المقبول قانونا ولا منطقا أن یوقف الإستئناف هذا التعویض  المعارضة

  .المحكوم به على وجه التعجیل للضرورة التي جعلت القاضي یعجل نفاذه 

  

المتهم المحبوس مؤقتا طبقا لإجراءات التلبس أو للحبس المؤقت الصادر عن السید قاضي  –ب   

حكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحبس مع وقف التنفیذ أو بغرامة فقط فیخلى  التحقیق و الذي یصدر

  . 1الإجراء المحال به أمام المحكمة سبیل المتهم رغم الإستئناف و هذا مالم یكن السبب في حبسه غیر

  

 419لمادة ص اـادر طبقا لنـم الصـإستئناف النائب العام الذي لا یترتب علیه إیقاف تنفیذ الحك –ج   

ق إ ج خاصة إذا كانت المدة المقبول فیها إستئنافه للحكم هي مدة شهرین فلو كان إستئناف النائب العام 

یوقف التنفیذ لما أمكن إخلاء سبیل المتهم حتى تنقضي مهلة الشهرین لإحتمال أن یرد فیها إستئناف ولا 

  .نت حریة الأشخاص على المحك كام تنفیذ الحكم الصادر خاصة إذا تتحقق الغایة بعد ذلك لو ت

  

الأحكام التحضیریة التي لا تظهر نیة المحكمة فیها من النزاع و كذا الأحكام التمهیدیة التي  –د   

تظهر فیها نیة المحكمة من النزاع فلا یوقف الإستئناف فیها تنفیذها ، وقد طرح التساؤل في ساحة القضاء 

خاضعة لقانون الإجراءات  المدنیة المدنیة معا ام تبقى الدعوىهل یسري ذلك على الدعویین الجزائیة و 
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المدنیة التي یمكن فیها إستئناف الأحكام التمهیدیة منفردة و بذلك یتوقف التنفیذ بمجرد الطعن فیها 

أن العبرة ، في حین یرى أصحاب الرأي الآخر  من قانون الإجراءات المدنیة 106بالإستئناف طبقا للمادة 

واعد الإجراءات الجزائیة ، وهذا لأن التقدم من القضاء الجزائي لرفع دعوى مدنیة یعني الإرتضاء في ذلك بق

ولكني  یشمل الحكم التحضیري و التمهیديوعلیه یكون إیقاف التنفیذ لا  ، بقواعد قانون الإجراءات الجزائیة

الدعوى المدنیة تقادم تلف عن ن تقادم الدعوى العمومیة یخأرجح هذا الرأي و خیر دلیل على ذلك أشخصیا 

ومیة و ـوى العمـومع هذا فلا یمكن التذرع بالمطالبة بالدعوى المدنیة امام القضاء الجزائي إذا تقادمت الدع

  . من قانون الإجراءات الجزائیة  10یبقى الطریق أمام القضاء المدني طبقا لنص المادة 

  

  الثاني  الفرع

  إعادة النظر في الدعوى

  

ق إ ج على أن الإستئناف یحیل القضیة  433و  420و  428المشرع في كل من المواد لقد نص   

على المجلس القضائي و في الحدود التي تعینها صحیفة الإستئناف و صفة المستأنف على الوجه المبین 

ق إ ج ، و إن كان الفقهاء یجعلون من إعادة طرح القضیة على المجلس من كون هذا  433في المادة 

ق إ ج و یضیفون التقید بالوقائع ، لدلك فقد آثرنا أن  428خیر مقید بثلاثة أمور و هما ماذكرتهما المادة الأ

ننتهج منهج المشرع الجزائري و الإكتفاء بالتقید بتقریر الإستئناف و صفة المستأنف و التطرق لوقائع 

  .الدعوى من خلال التقریر من جهة ومن جهة أخرى لصفة الخصم المستأنف 

  

قول أنها للدون التطرق لتشكیل الهیأة الناظرة في الإستئناف فیكفي الرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة   

من ق إ ج ویكون القضاة المشكلین لهذه الهیأة برتبة  429تتكون من ثلاث قضاة وهذا طبقا لنص المادة 

تئناف ینبغي توضیح القیود التي مستشار على الأقل ، وقبل التطرق لكیفیة سیر إجراءات الفصل في الإس

  تحكم  المجلس أثناء نظر الإستئناف 

  

  التقید بتقریر الإستئناف:   أولا

  

إذا مـا تــم إسـتئناف الحكــم الصـادر عــن المحكمـة أمــا المجلـس القضــائي یقـوم هــذا الأخیـر بــالنظر فــي   

و علــى خــلاف ذلــك و لهــذا القضــیة للقــول مــا إذا كــان الحكــم الصــادر مــن المحكمــة حكــم یوافــق القــانون أم هــ

و مـع هـذا فقـد یضـطر المجلـس إلـى إعـادة القضائي التطـرق للحكـم الصـادر و مراجعتـه  یتعین على المجلس

  .القضیة أمام المحكمة كإستثناء على الأصل 
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أن التقریر المرفوع من المستأنف یحدد موضوع الإستئناف ما إذا كان الحكم الصادر أو جزء :  الأصل

تصور هذا الأمر بالنسبة للمتهم لا غیر لكون باقي الأطراف مفروض علیهم أن ینصب منه ویمكن 

من حیث  الاستئنافریر ـادر ، و المجلس یتقید بما حمله تقـم الصـن من الحكـإستئنافهم على شق معی

 ائع و الإجراءات وصفة المستأنف وتقریر الإستئناف إذا إنصب على موضوع معین فلا یحق للمجلسـالوق

، ولذلك لا یمكن للمجلس القضائي التطرق لواقعة غیر الواقعة التي  1أن یتجاوز ذلك أو أن یغفل جزء آخر

فلا یمكن للمجلس أن یضیف  الذي تمت محاكمته امام المحكمة  نظرتها المحكمة ولا لمتهم غیر المتهم

غیر الجریمة كلیة كأن تكون وقائع أخرى إستنبطها من الواقعة موضوع الحكم المستأنف ولا أن یضیف ما ی

المحاكمة تمت على أساس جنحة الضرب و الجرح العمدي و یعید المجلس التكییف إلى ضرب وجرح 

وقام عمدي بسلاح أبیض لم یرد ذكره في المحاكمة السابقة مادامت نسبة العجز لم تناقش أمام المحكمة 

الأمر على درجتین ، لذلك في مواجهة دفاع بذلك یفوت على المتهم حق ال المجلس القضائي بتأیید الحكم

فالتقید یكون  بموضوع الوقائع فلا تعدیل في التهمة لما یترتب عن ذلك من حرمان المتهم أو أي طرف 

  . 2أخر من درجات التقاضي

  

لذلك وجب التمییز بین أمرین مهمین وذلك بین تغیر الوقائع و تعدیل الوصف الجنائي فمتى أضاف   

امها أو لا ، ـن مامدى قیـم تطرح للنقاش للدفاع عـئي وقائع لم تكن قد ذكرت أمام المحكمة ولالمجلس القضا

ما تغیر هو خلاف تعدیل الوصف أو التكییف الذي تظهر علیه الوقائع لیتضح انها نفس الوقائع ولكن 

ذي تعطیه المحكمة الأفعال ، ومحكمة الإستئناف غیر مقیدة بالتكییف القانوني ال التكییف القانوني لهذه

  .لكون المجلس من بین ما یعمل علیه كجهة ثانیة هو مراقبة التطبیق السلیم للقانون 

 

وعلى هذا الأساس فلا یمكن القول أن الظروف المشددة هي خارج إختصاص المجلس القضائي 

التكییف  لكي بضیفها ذلك أن الوقائع لم تمس بالإضافة أو النقصان ولكن كل ما في الأمر هو إعطاء

یف المجلس عنصر یض  القانوني الصحیح ولكن في ظل تمكین المتهم من الدفاع عن نفسه ، وهذا كأن

الترصد أو سبق الإصرار أو صفة الأصل في الضرب وهكذا وبذلك فیمكن تقدیم أي دفع من شأنه الإثبات 

ع عن قرینة البراءة المكفولة للجریمة المرتكبة أو بالنفي حتى لو كان ذلك لأول مرة ما دام الهدف الدفا

ق إ ج بأن یكون قبل  331دستوریا لكن ینبغي دائما زمن إبداء الدفع الشكلي أو الأولي طبقا لنص المادة 

  .الخوض في الموضوع 

  

                                                 
  :أنظر -  1
  1053. ، ص 1994، الإجراءات الجنائیة ، القاھرة ، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة ، طبعة ) محمد زكي(أبو عامر . د
  1076. لمرجع السابق ، صن نفس ا) محمد زكي(أبو عامر . د -  2



  والتطبیق المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص

  أثار الاستئناف والحكم الصادر إثره: الطعن بالاستئناف                                    المبحث الثاني: الفصل الثاني

 

 

وتقریر الإستئناف هو الذي یحدد إختصاص المجلس عند نظر الإستئناف فمتى كان عاما كان   

هم وإلا یات الحكم المستأنف هذا إذا كان صاحب التقریر هو المتالمجلس مختص بالنظر في جمیع مقتض

، فإذا ما تقدمت النیابة العامة بإستئناف الحكم كان المجلس مقید بنظرالدعوى  1التقید بتقریر الإستئناف

الأساس قرار  لهذاالمستأنف ونجد جمیع التقاریر المرفوعة بإختلاف العمومیة وكذا هو الأمر بالنسبة ل

أین نظرت غرفة الأحداث   31597: في الملف رقم  01/03/1983مة العلیا الصادر بتاریخ المحك

بالمجلس القضائي القضیة بأسرها من دعوى مدنیة وجزائیة مع أن المستأنف كان هو المدعي المدني لا 

  . 2غیر ولم تلتزم بحدود تقریر الإستئناف مما تعین معه نقض القرار

  

ستئناف مرفوع بخصوص حكم لكن المجلس یتطرق لأمر یتعدى التقریر و لا وقد یكون التقریر بالإ  

نجد لذلك مثالا إلا في حال رفع تقریر بإستئناف الحكم الصادر من المحكمة القاضي بإعتبار المعارضة 

ق إ ج التصدي للحكم الغیابي من زاویة الأثر الناقل للإستئناف ، كذلك  413كأن لم تكن طبقا لنص المادة 

رفض المعارضة شكلا وهذا لكون المتصور على أساس الطرح الحكم الصادر من أجل مر بخصوص الأ

الأول كقاعدة أن یتم الإستئناف على مرحلتین من أجل نفس الهدف بإستئناف الحكم الفاصل في المعارضة 

ا لكون الحكمة بالرفض ثم إستئناف الحكم الصادر غیابیا و هذا لا هو مقبول قانونیا ولا هو مقبول منطقی

ول به قضائیا بل یتصدى المجلس القضائي للحكم مالمرجوة من منح الحق في المعارضة أصلا ولا هو مع

  .الغیابي طبقا للأثر الناقل للإستئناف 

ق إج یظهر أن المجلس یتصدى لموضوع القضیة  438و  436إنه بالرجوع للمادة :  الإستثناء  

الأخطاء المرتكبة أو الإغفالات أو مخالفة القواعد القانونیة التي ترتب المستأنفة وهذا تداركا للأوضاع و 

ق إ ج یؤكد القول بأن  437     ولكن بالنظر للمادة  البطلان جراء إغفالها و یحكم في الموضوع ،

المجلس قد لا یفصل في القضیة رغم أنه الجهة الأعلى و من یملك الكل یملك الجزء ، ویظهر الإستثناء 

یحیل الدعوى على  في أنل ما إذا كان الأمر یتعلق بعدم الإختصاص إذا كانت العقوبة جنائیة في حا

  .النیابة العامة لإجراء ماتراه مناسبا 

  

وإن كان بعض الفقهاء یرى أن الحكم بعدم الإختصاص یجعل المجلس إذا ما قرر خلاف ذلك أن   

، لكن هذا الأمر یجعل المحكمة  3درجات التقاضيیرجع الملف للمحكمة لكون المتهم لم یستنفد درجة من 
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الإختصاص دون النظر في الموضوع وهذا غیر صحیح مما یجعل فرضیة عدم تطرق  كأنها قررت عدم

المحكمة للموضوع غیر قائمة وبالتالي فإن درجات التقاضي محترمة إضافة إلى كون أن قناعة المحكمة لا 

لتصدي لها بنص المادة لا تشكل جنحة لأن المخالفة یمكن للمجلس ا یوجد ما یغیرها إذا مارأت أن الوقائع

فقد تقرر المحكمة عدم الاختصاص دون النظر في الموضوع كأن تتأكد من تعدد ق إ ج ، ومع ذلك  436

  .من قانون العقوبات 353المتهمین و ظرف اللیل في السرقة بظرفي اللیل و التعدد المادة 

  

  مستأنفالتقید بصفة ال:   ثانیا

  

أن تقریر الإستئناف یجعل المجلس مقیدا من حیث الأشخاص ویترتب على ذلك عدة آثار تختلف   

إذا كان المستأنف النیابة العامة أو المتهم أو المسؤول المدني أو  بإختلاف صفة الخصم المستأنف ما

وضعیته ونتطرق لهذه المدعي المدني ، فإذا رفع الإستئناف من المتهم وحده فلا یمكن للمجلس إساءة 

النقطة بشيء من التقصیل عند الحدیث على الحكم في الإستئناف ، كما لا یمكن المساس بالتعویضات 

المدنیة التي قضي بها على مستوى المحكمة ولو كانت النیابة العامة طرفا مستأنفا إلى جانب المتهم لكون 

ستئنافها لذلك فلا یمكن إلا التخقیض أو إبقائها على الدعوى المدنیة المقررة لصالح المدعي المدني لم یتم إ

حالها من نفس الزاویة المتعلقة بعدم إساءة وضعیة المتهم من هذه الناحیة مع خلاف في الأمر نورده في 

  .حینه 

  

النیابة العامة فلا یمكن المساس إلا بالدعوى العمومیة لكون النیابة العامة لا  هو وإذا كان المستأنف  

ق إ ج  433م ینتفي بنص المادة ـدم الإساءة للمتهـدأ القائل بعـن المبـولك ةـوى العمومیـ للدعستأنافها إلایمتد إ

ض القواعد من عدمها ، فلو صدر ـة وكذا التقید ببعـ، وبهذا فصفة المستأنف تغیر القواعد القانونیة المطبق

المدنیة فإستئناف النیابة لحكم البراءة  حكم في الدعوى العمومیة بالبراءة و عدم الإختصاص في الدعوى

یبقي المجلس غیر مختصا بنظر الدعوى المدنیة كون الحكم فیها أصبح نهائیا لعدم إستئنافه من صاحب 

  .ذا هو الحال إذا صدر حكم بالتعویضات المدنیة فلا یلحقها التعدیل ـالصفة في ذلك ، وك

  

حدود المسؤولیة المدنیة التي حملته إیاها المحكمة  لا یمكن قبول إستئناف المسؤول المدني إلا في  

الفاصلة في القضیة ، وبذلك فإستئناف المسؤول المدني ینقل الدعوى المدنیة برمتها امام المجلس القضائي 

ینظر المجلس في هذه الدعوى حتى ولو لم یستأنفها إلا إذا إنصب إستئناف المسؤول المدني حول صفته 

  .ى حجم التعویضات كمسؤول مدني ولیس عل
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وإستئناف المدعي المدني ینقل الدعوى المدنیة برمتها أمام المجلس لیعید النظر فیها ولا یمكن أن   

یتطرق المجلس لموضوع أو شق في الحكم المستأنف إلا بناءا على صفة الطرف المستأنف ، وقد أشارت 

یة بمناسبة نظر المجلس القضائي المرفوع إلیه المحكمة العلیا إلى ذلك في القرار الصادر عن الغرفة الجنائ

الإستئناف من الطرف المدني و المقصود المدعي المدني ، أین قررت الغرفة الجنائیة أن الجهة الإستئنافیة 

مقیدة بتقریر الإستئناف ولیس لها أن تخرج عنه ولما تصدت غرفة الأحداث بالمجلس لكامل القضیة رغم 

امة و المتهم وفصلت في الدعوى العمومیة و المدنیة وكان علیها ان تلتزم بحدود عدم إستئناف النیابة الع

، وكذلك القرار الصادر عن غرفة  1مضمون تقریر الإستئناف فصار بذلك قرارها منعدم الأساس القانوني

زا الجنح و المخالفات الذي جعل من إستئناف المدعي المدني فقط یجعل ما صدر في الدعوى العمومیة حائ

أین أكد  31597:  في الملف رقم 01/03/1989 وكذا القرار الصادر بتاریخ 2لقوة الشيء المقضي فیه

نفس المغزى من ضرورة تقید المجلس بتقریر الإستئناف ولا یمكن التطرق للدعوى العمومیة مادام الإستئناف 

في الحكم المستأنف ،  ومنه یتضح جلیا أن المجلس مقید بصفة المستأنف للقصل ، من الطرف المدني

ونتكلم عن الأثر المترتب من ناحیة الدعوى العمومیة والحكم الصادر في الدعوى المدنیة عند الحدیث عن 

  .الحكم الصادر في الإستئناف 

  الثاني   المطلب

  و الفصل فیه الاستئنافإجراءات 

  

ر في الإستئناف المرفوع من لقد تناولت كتب الفقهاء الإجراءات التي یتبعها المجلس القضائي للنظ  

أي طرف كان ولكننا أردنا الإقتداء بطریقة تناول المشرع للإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي بأن 

  جعل المبدأ المتبع أمام المجلس ثم إنتقل للحدیث إلى الإستثناء لذلك نتناول ذلك في فرعین

  

  الأول  الفرع

  إجراءات الإستئناف

  

القضائي في الإستئناف المرفوع إلیه لابد من إتباع إجراءات یحددها القانون فلا لكي یفصل المجلس   

قیاس في مثل هذه الأمور وهذه الإجراءات منها ما نص المشرع علیها صراحة و منها ماحمله على 

  .الإجراءات المتبعة أمام المحكمة 
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  المبدأ في الإجراءات المتبعة:   أولا

  

ن موضوع بحثنا لیس هو الإجراءات المتبعة امام المحكمة أو المجلس لعله من الضروري القول أ  

 كإجرائینالقضائي للفصل في أي قضیة تعرض له ، ولكن المهم بالنسبة لنا هو المعارضة و الإستئناف 

ق  430للطعن في الأحكام القضائیة ، ولذلك فلن نتطرق لتلك الإجراءات بالتفصیل ولا التدقیق لكون المادة 

 الإجراءینلاف بین ـمام المحكمة فلا إختـة أد أشارت إلى أنه یتبع في هذا الخصوص الإجراءات المتبعإ ج ق

ق إ ج وإجراء التحقیق النهائي في جلسة  342، ونقصد بذلك الإجراءات كما في علنیة الجلسة المادة 

تي نوقشت بالجلسة كما في المادة المحاكمة و تعیین الخبراء للمسائل التقنیة و الفنیة و إستنباط الأدلة من ال

ق إ ج وما بعدها ، وبذلك فكما هي الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح و المخالفات یتبع المجلس   213

  .ق إ ج  430القضائي نفس تلك الإجراءات دون أن یغیر في أي منها وهذا تطبیقا لنص المادة 

  

ة للنظر في الأحكام التي صدرت من المحكمة ولكن مع هذا كله ونظرا لكون المجلس درجة ثانی  

فلابد و أن ینفرد المجلس ببعض الإجراءات التي تمكنه من من لعب الدور المنوط به  وهذا ما كرسه 

  .ق إ ج  430المشرع في نص المادة 

  

  الإستثناء المقرر على الإجراءات المتبعة أمام المحكمة:   اثانی

  

ق إ ج الإستثناء على المبدأ المقرر في نفس المادة والتي  430لقد أفرد المشرع في نص المادة   

  :یخرج فیها المجلس عن تلك القواعد المقررة للمحاكم و ذلك فیما یلي 

  

یفصل في الإستئناف بناءا على تقریر یعده مستشار وهذا خلاف المحكمة التي تفصل بتشكیلة  -1  

یلة مكونة من ثلاث قضاة أین یقوم أحد یفصل بناءا على تشك القضائي المجلس خلافقاضي فرد 

ق إ ج ، وهذا التقریر  431المستشارین بإعداد تقریر شفوي لم یوضح المشرع شكله في نص المادة 

هوعرض یقدمه أحد أعضاء الهیئة المتصدرة للفصل في الإستئناف بأن یقدم دراسته للملف یتولى تلاوته 

أین إعتبر  01/1989/ 3المحكمة العلیا الصادر في  قرار وضحشفاهة وعلانیة في حضور المتهم كما 

  . 1التقریر في الجلسة أمرا جوهریا تلاوة
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ق إ ج و   431سماع المستأنف أو المستأنفون ثم المستأنف علیه أو علیهم كما تنص المادة  -2  

إستئنافه إذا تعدد الأطراف حدد الرئیس دور كل واحد منهم ، ویتم سماع المستأنف من خلال عرض أوجه 

ق إ ج ، و   353ثم رد المستأنف علیهم وتبقى الكلمة الأخیرة للمتهم كما أمام المحكمة في نص المادة 

سماع طلبات المدعي  ق إ ج أن یتم 353الملاحظ أن الإجراء المتبع أمام المحكمة هو حسب نص المادة 

خیرة للمتهم ولهذا تعتبر طلبات الأطراف من ات النیابة العامة ثم دفاع المتهم وتبقى الكلمة الأالمدني ثم طلب

الأهمیة بما كان لذلك نجد المحكمة العلیا نقضت قرار المجلس القضائي في قرارها الصادر بتاریخ 

، كما أن عدم تمكین المتهم من الكلمة  1یشر فیه إلى طلبات المدعي المدنيالذي لم  21/01/1969

  .275802في الملف رقم  03/04/1984ادر بتاریخ الأخیرة یستوجب النقض كما في القرار الص

  

  الثاني  الفرع

  الحكم في الإستئناف

  

إن الأحكام التي تحكم المجلس القضائي هي نفسها الواردة في باب الإجراءات المتبعة امام المحكمة  

ثم ومن  ، ولذلك فالمجلس یفصل في القضایا المعروضة علیه طبقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة

إلا ما تعلق بالتتشكیلة لذلك  فالأحكام التي یصدرها تكون في الشكل كما الأحكام الصادرة من المحكمة

وتكون الأحكام غیابیة كما تكون حضوریة ویبقى المجال مفتوحا للمعارضة طبقا لنص  یظهر بعض الخلاف

  .ق إ ج مادام المشرع لم یخرج عن ذلك بنص خاص  430المادة 

  

یفصل في الأحكام المستأنفة ولا یخلو حكمه من أحد الأمور التالیة ، إما ضائي عندما القوالمجلس   

ن الحكم نظرا لبطلان أن لا یفحص الموضوع أصلا ویكون تصدیه من حیث القابلیة و عدمها ، أو بطلا

  .، أو التصدي للموضوع سواء بالتأید أو التعدیل أو الإلغاء  الإجراءات

   

  لقابلیةالحكم بعدم ا:  أولا

    

التالیة وتطرقنا أن المجلس یفصل في الإستئناف قبل التطرق للموضوع وهذا بإصداره أحد الأحكام ا  

  :تبعا للترتیب العملي ولیس النظري 
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 الحكم بعدم قابلیة الحكم للإستئناف  -1

  

ویظهر هذا الأمر جلیا عندما یتم إستئناف حكم غیابي أمام المجلس القضائي من طرف النیابة   

في حین أن أجل المعارضة لا یزال مفتوحا ، وكثیرا ما یتأسس أصحاب هذا الرأي بأن النیابة یحق لها أن 

تستأنف الحكم لكونه صدر حضوریا في حقها ، ولكن هذا الرأي یعوزه الدلیل لأن النیابة لا یمكن أن یصدر 

ونها وإلا أعتبرت التشكیلة باطلة حكم حضوري في حقها لأن تواجدها من النظام العام ولا تصح المحاكمة بد

  .ق إج لا تعني النیابة بل الأطراف الآخرین   418وما بني على باطل فلا یمكن تصحیحه ، ولهذا فالمادة 

  

الأحكام الغیابیة بعدم   العامة وتصدر الأحكام القضائیة في هذا الخصوص إذا ما إستأنفت النیابة  

ن وصف الحكم بالحضوري من طرف القاضي ععدم القابلیة ناتجة  قبول الإستئناف لعدم جوازه  و قد تكون

من الغرامة التي تسمح الحد أن یبلغ وصفا صحیحا فیلجأ أحد الأطراف إلى إستئناف الحكم الحضوري دون 

دینار جزائري عن مخالفة السكر العلني السافر طبقا  80قانونا كأن یكون حكما قضى بغرامة قدرها باستئنافه 

  .ق إ ج یجعل هذا الحكم غیر قابل للإستئناف  416، ونص المادة  75/26الأمر ولى من لمادة الأ

  

و أن كانت هناك مجالس تحكم بما ذهب إلیه الفقه المصري من ضرورة إیقاف الفصل في   

، في حین أن المحكمة العلیا قد  1الإستئناف إلى غایة الفصل في المعارضة التي یرفعها المتهم بعد ذلك

النیابة العامة  في حین كان الحكم غیابي  استئنافقبلت  قضائیة قرارات قضائیة صدرت عن مجالس نقضت

في حق المتهم من باب الإخلال بمبدا التقاضي على درجتین وحرمان المتهم من الحق في المعارضة كما 

  . 254912: في الملف رقم  07/06/1983في القرار الصادر بتاریخ 

  

إمكانیة إیقاف الفصل إلى غایة الفصل في الحكم الغیابي بعد أن یقدم المتهم كما أن التسلیم ب  

معارضة تترتب عنه نتیجة غیر منطقیة و هي أن یرفع المتهم معارضة في الحكم الغیابي بعد مدة تقادم 

م العقوبة أو حتى المعارضة إذا سلمنا بوجاهة رأي من یرى غیر ذلك ، لیصدر حكم عن المحكمة سواء بتقاد

الدعوى العمومیة حسب الرأي المناصر لفكرة تقادم العقوبة أو حكم بتقادم الدعوى العمومیة لمن یرى خلاف 

ذلك و في كلتى الحالتین یكون الحكم الصادر لیس ما إستأنفته النیابة العامة ، لیقع المجلس أمام إستئناف 
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ما ینظر المجلس القضائي مما یدفعنا حكم یقضي بعقوبة أو بالبراءة و حكم آخر یقضي بالتقادم ، فأیه

  .للتأكید أن مسألة إیقاف الفصل غیر وجیهة 

  

  الحكم بعدم قابلیة المجلس للنظر في الإستئناف -2

  

وتكون هذه الأحكام عندما یتم الإستئناف أمام المجلس القضائي لحكم صدر حضوري  من محكمة   

ولیس تابعة له وفق التنظیم  القضائي للمجلس يالإقلیم الاختصاص دائرة ولكن هذه المحكمة لا تدخل ضمن

القضائي المعمول به ، كأن یتم إصدار حكم حضوري من محكمة قسنطینة وعوض إستئناف هذا الحكم أمام 

  .مجلس قضاء قسنطیتة یتم إستئناف هذا الحكم أمام مجلس قضاء جیجل أو أم البواقي 

  

ن الإجراءات الجزائیة ولا یمكن للمجلس أن یحكم فمسألة الإختصاص مسألة من النظام العام في قانو   

برفض الإستئناف شكلا لأن مسألة الشكل تكون في مخالفة تلك القواعد الإجرائیة الواردة في باب الإستئناف 

ق إ ج ، فما تعلق بالإستئناف   438إلى  416من قواعد قانون الإجراءات الجزائیة و المحددة بنص المواد 

  .لإستئناف مرفوع خلاف للشكل المطلوب قانونا من إجراءات یجعل ا

  

ولكي ندلل على ذلك أكثر نضیف أن المجلس إذا أصدر الحكم في إستئناف مرفوع ضد حكم صادر   

لا یقوم عند فحصه للمسألة بنفس العملیة عندما  القضائي من محكمة لا تعود لنفس دائرة إختصاص المجلس

  ینظر مثلا في مسألة إحترام مهلة الإستئناف ، ولا یمكنه التطرق للمسألة 

  

إلا بالفصل في أهلیته و ولایته للنظر في الحكم المستأنف ، فكأنه یناقش مسألة شرعیة نظره للمسألة قبل أن 

ألة سابقة على التطرق إلى مدى إحترام شكلیات و إجراءات ینظر شرعیة الحكم في حد ذاته ، لذلك فهي مس

  .الإستئناف ، خاصة و أن المشرع لم یتكلم على أهلیة نظر المجلس للإستئناف 

  

ونفس الشيء یطرح عندما یفصل المجلس القضائي في الإستئناف بعدم الإختصاص لكون المسألة   

فها و هذا بشرط عدم تقدیم الإستئناف من المتهم منفردا لا تقبل تكیف الجنحة ولا المخالفة لیمكن إعادة تكی

وهذا لعدم تحقق الأمر في هذه الحالة و السبب نعود للحدیث علیه لاحقا من زاویة أن لا یضار المستأنف 

بإستأنافه ، فإذا ما رأى المجلس القضائي أن الحكم المستأنف قد فصل في واقعة لا تقبل إلا وصف الجنایة 

  .حكم بعدم الإختصاص ویحیل الملف للنیابة للتصرف فیه وفقا للقانون كان أمامه ال
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لا یعود للمجلس لطبیعة الواقعة ولیس لمسألة الإختصاص المحلي بل لكون المسألة  فالاختصاص  

ق إ ج وأن محكمةالجنایات هي الوحیدة المختصة دون  248تعود للإختصاص النوعي تطبیقا لنص المادة 

  .لقضایا غیرها بمثل هذه ا

  

ونحن نعتقد أن هذه المسألة لا ینبغي أن تضم للشكل لأن الفارق كبیر بینهما و إن كانت المجالس   

لا تعرف في أحكامها مرحلة ما قبل الشكل بقدر ما تقسم الحكم إلى مسألة شكلیة و  على العموم القضائیة

  .أخرى موضوعیة لا أكثر 

  

  فالحكم الفاصل في شكل الإستئنا:   انیاث

  

ق إ ج یتولى  417إذا ما رفع الإستئناف من أي طرف من الأطراف المذكورین بنص المادة   

المجلس القضائي الفصل في هذا الإستئناف بالتطرق أولا للمسائل المتعلقة بقابلیة الحكم للإستئناف من 

المجلس  انتقلمر جهة ومن جهة أخرى قابلیة المجلس كهیئة النظر في الإستئناف ، فإذا ما تحقق هذا الأ

  . 1الاستئنافلدراسة مدى توافر الشكل المطلوب في 

  

ق إ ج أن مسألة میعاد الإستئناف من الأمور الشكلیة أو كان  432وقد قرر المشرع في المادة   

ق إ ج وكل المواد الواردة بخصوص مسألة  432الإستئناف غیر صحیح ومع هذا عند التطرق لنص المادة 

المتمعن في هذه النصوص  لالمشرع ینص على شكل معین في الإستئناف ، مما یجع الإستئناف لا نجد

بالنص الفرنسي  ق إ ج 432ذلك في نص المادة  یطرح السؤال حول الشكل المطلوب وقد عبر المشرع عن

 )irregulièrement formé (   وهذا ما یعني أن المشرع إتجه إلى تعمیم مسألة الشكل مادام لم یقدم

یتضح منه خاصیة ات لمسألة الشكل ، مما یدفعنا للقول أن شكل الإستئناف یراود مكانه ولا یكاد توضیح

  .أین یصح الإستئناف حتى لو ورد في صورة شفویة  ق إ ج 420إذا نظرنا لنص المادة  معینة

  

فلا لشكل المطلوب قانونا ما خالف اوإذا سلمنا یمسألة كون الإستئناف الكتابي تسهل معه معرفة   

یمكن التسلیم بذلك في الإستئناف الشكلي و إذا صح ذلك فیكون الخطأ المرتكب من طرف كاتب المحكمة 

  .ق إ ج  432في نقله لإرادة المستأنف یتحمل نتائجه المستأنف لرفض إستئنافه حسب نص المادة 

  

                                                 
  :أنطر -  1
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اف غیر مع انني أعتقد من وجهة النظر الشخصیة البحتة أن المشرع عندما جعل من الإستئن  

دستوریا و   الصحیح شكلا یرتب ذلك الأثر الخطیر في حق المستأنف ویمس بأحدى الحقوق المكفولة

المتمثلة في حق التقاضي على درجتین الذي قررت المحكمة العلیا أنه من النظام العام في القرار الصادر 

ن النظام العام یمكن إثارته في أین أكدت الغرفة الجنائیة أن التقاضي على درجتین م 02/12/1980بتاریخ 

فینبغي  1ق إ ج 501/2أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام قضاة المجلس وفقا لنص المادة 

أن یكون الشكل جوهري إلى درجة أن تخلفه  یجعل الإستئناف غبر مقبولا ، كأن یقدم المسؤول المدني 

من إعادة النظر في الدعوى الجزائیة ككل ، إضافة إلى إستئنافه في حكم على أساس أنه المتهم لیستفید 

ب ـمخالفته للشكل المطلوب قانونا لكون صفة المستأنف أو مركزه القانوني جد مهم في تحدید الإجراء الواج

  .و العمل على أساسه ، إضافة إلى المس بحق المتهم  اتخاذه

  

لشكل الذي یرد في إطاره الإستئناف وعلى هذا الأساس یمكن القول أن شكل الإستئناف هو ذلك ا  

وهو أداة یعبر بها المستأنف عن إرادته و الذي یدون فیه بیانات مهمة یترتب على تخلفها المساس بحقوق 

  .وكذا إختلاف القواعد الواجب تطبیقها على الإستئناف المرفوع  ة و المدنیة بالتبعیةـوى الجزائیدعـأطراف ال

  

الإستئناف مهم جدا في تحدید مسألة ورود الإستئناف في المهلة القانونیة  ومنه یمكن القول أن تاریخ  

أم لا ، وكذلك هویه الأطراف المستأنفة لمعرفة ما إذا كان المستأنف له الحق في الإستئناف طبقا لنص 

ق إ ج لمعرفة المركز القانوني للشخص  كأن یكون شاهد مثلا ، و تقدیم ما یفید  421و   417المادة 

جزء المراد إستئنافه سواءا لمن كان له الخیار كالمتهم أو للأطراف الذین لا یملكون الخیار لأنه كثیر ما ال

المسؤول المدني أو المدعي المدني على إستئناف الشق الجزائي في الحكم ، ومع أن شكل الإستئناف  میقد

حمیة من جهة و إلى الأثر ملیس محدد بشكل قانوني واضح ولكن یمكن الإهتداء بالنظر للمصلحة ال

  .عن إهمال هذا الإجراء أو الشكل  المترتب

  

ویبقى مع ذلك للمجلس تقدیر ما إذا كان هذا الشكل مطلوب قانونا أو لا ما لم ینص القانون على   

البطلان صراحة لتخلف شكل معین في الإستئناف ، وبتخلف الشكل القانوني یصدر المجلس القضائي 

لإستئناف شكلا ولا یمكن أن یرفض الإستئناف شكلا  و إن كانت المجالس القضائیة حكما بعدم قبول ا

تصدر القرار معنون في منطوفه برفض الإستئناف شكلا و إن كان هذا الإختلاف فقهي أكثر منه قضائي 
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لأن الأثر المترتب هو الرفض أو عدم القبول لعدم تحقق شرط الشكل في الإستئناف ، ومالا یترتب عن 

  .ختلافهما أثر فهما بنفس المعنى و إن إختلف اللفظ إ

  

وعدم قبول الإستئناف شكلا لا یمكن صاحبه من رفع هذا الإستئناف ثانیة لأن القانون منح هذا   

الحق في الإستئناف وفق ضوابط معینة ورتب عن تخلفها عدم قبول الإستئناف ولكن الشخص أعمل 

یستغل هذا التقصیر منه لجعل الحكم الجزائي غیر نهائي على الدوام  ولا یمكن أن ، إستئنافه خلاف القانون

، ولا یمكن إستعمال الحق في التقاضي على درجتین للمساس بحقوق الغیر في منع الحكم الحضوري 

  . هالصادر من المحكمة من التحول إلى حكم نهائي و بذلك تنفیذ

  

ل المصاریف القضائیة المترتبة عن السیر و إذا حكم المجلس القضائي بعدم الإستئناف شكلا حم  

في إجراءات التقاضي على مستوى الدرجة الثانیة ، لكن إذا ما كانت النیابة العامة هي صاحبة الإستئناف 

  .فلا تحمل بالمصاریف القضائیة إلا الخزینة العامة لأن النیابة العامة تعمل على حمایة الحق العام 

  

عدم قبول في حالة إبداء دفاعه أمام المجلس عند إستئنافه  ومع هذا فقد یحرم أي طرف من  

شكلا ، ولكن یبقى له الحق في تقدیم هذه الأوجه إذا ماتم إستئناف الحكم من طرف آخر مادام  الاستئناف

الشق المستأنف یجوز له قانونا إستئنافه فلا یفوته بذلك حق إبداء أوجه الدفاع رغم أنه قد رفض إستئنافه 

  .شكلا 

  

  الحكم في الموضوع:   اثالت

  

إن القرار الصادر من المجلس القضائي بعد التطرق لما ورد في الفرعین السابقین لا یعدو أن یكون  

إما تعدیلا لحكم المحكمة أو إلغاءا له أو المصادقة علیه من خلال تأیده ، ولهذا نتطرق للمسائل المذكورة 

  .سابقا 

  

  تأید الحكم المستأنف -1

  

  ي ما ـالمحكمة مصیبة ف یلجأ المجلس القضائي في تأیده  لحكم المحكمة إلى تبني حیثیة أنكثیرا ما 

ذهبت إلیه ولقد أقرت المحكمة العلیا إلى أن المجلس القضائي یكون قد تبنى حیثیات المحكمة  كالقرار 

لس هو ، ویكون بذلك تسبیب المج 19971مارس  10و  1983ماي  03الصادر عن المحكمة العلیا في 
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قرار  تورد المحكمة تسبیبا للحكم الصادر یصبح والواردة في حیثیات الحكم ، ولكن إذا لم أسباب المحكمة

العدم ، ومع هذا یتعین على المجلس الإجابة على الدفوع المثارة أمامه  المجلس عدیم التأسیس لأنه بني على

 .و الطلبات  إلا تعرض قراره للإبطال 

 

ق إ ج  432زائري صراحة على مسألة تأید الحكم المستأنف في نص المادة وقد نص المشرع الج 

بالنص على حالة قبول الإستئناف شكلا و تأید الحكم موضوعا إذا كان الإستئناف لیس مؤسس قانونا ، كما 

قد خول المجلس  المشرع ق إ ج  إلى مسألة تأید الحكم المستأنف لیتضح أن 433أشارت لذلك المادة 

  .المصادقة على الحكم المستأنف إمكانیة

  

ولا یختلف الأمر من حیث المركز القانوني للطاعن ما دام القرار الصادر من المجلس بتأید الحكم   

المستأنف فلا یختلف الأثر سواء كان الطاعن النیابة العامة أو المتهم في الشق الجزائي هذا إذا ترافق 

ار الصادر في حق فهل یقید القرار الصادر في حق المتهم القر لكن إذا إختلفت المدة الزمنیة  ، الطعنین

  .النیابة العامة 

  

وینبغي القول أن إستئناف النیابة العامة یقدم من النیابة من تاریخ النطق بالحكم الحضوري في مدة  

أقصاها عشرة أیام في حین طعن المتهم یكون في حدود عشرة أیام من تاریخ صیرورة الحكم حضوري في 

مواجهة المتهم خاصة إذا لم یبلغ شخصیا بتاریخ الجلسة للنظر في طعن النیابة العامة لیعد من باب العلم 

الیقین بالحكم لتحتسب المهلة من تاریخ التبلیغ ، فإما أن یقدم الطعن فیضم الملفین أو یفوته الحق في 

طعن النیابة فیصدر القرار في طعن  الطعن أما عدا تلك الحالة فیمكن أن یقدم المتهم طعنا بعد النظر في

 النیابة لیصدر قرار آخر قرار بشّأن طعن المتهم ، ولا یمكن القول بتقید القرار الصادر في الطعن الأول على

ولكن عند إجتماع الطعنین و هو الغالب فنتطرق له عند الحدیث على القرار الصادر في الطعن الثاني ، 

  . تعدیل الحكم الصادر من المحكمة

  

 تعدیل الحكم المستأنف -2

  

إن المتمعن في كلمة التعدیل یعتقد و أن التعدیل یرتب المس الجزئي بالحكم القضائي بأن یضل   

الحكم صحیح في جزء منه لكن یتم التطرق لجزء من الحكم بالتعدیل دون تجدید هذا الجزء ، ولكن عند 

المشرع أعطى للتعدیل معنى أوسع بأن  ق إج یظهر أن 436و  435و  434النظر في في فحوى المواد 
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جعل من التعدیل مسألة القضاء بالبراءة رغم أن الحكم المستأنف قد قضى بالإدانة ، أو الحكم بالإعفاء من 

  .العقوبة أو إعادة التكییف من جنحة إلى مخالفة 

  القضاء ببراءة المتهم  –أ   

  

من ق إ ج رتب  434جزائري في نص المادة لعله من المهم أن نلفت الإنتباه إلى كون المشرع ال  

ایة أو الجنحة أو ـإمكانیة الحكم ببراءة المتهم متى ظهر للمجلس أنه لا توجد جریمة أصلا سواء بوصف الجن

المخالفة ، كأن یتم متابعة الشخص عن جریمة ولا یظهر للمجلس تحقق أركانها ولا أركان جریمة أخرى من 

إختلاف درجتها في الخطورة  أم أن البراءة مؤسسة على عدم إمكانیة إسناد الأفعال المجرمة قانونا على 

الجریمة للمتهم ولكن لیس على شرط إستئناف المتهم وحده ، فقد لا یستأنف المتهم الحكم ولكن یتم إستئنافه 

  .من طرف النیابة فلا یمنع ذلك من إفادة المتهم بالبراءة 

  

العامة المصاریف القضائیة ولا یوجد ما یمنع المجلس من نظر  وفي هذه الحالة یتم تحمیل الخزینة  

الدعوى المدنیة ودون التطرق لمسألة إختصاص المجلس القضائي بالدعوى المدنیة في حال الحكم بالبراءة 

من عدمه ، و إن كان هناك من یرى خلاف ذلك من كون المجلس القضائي یصبح غیر مختص بنظر 

محكمة مدنیة ولكونه ینظر الدعوى المدنیة كإستثناء بمناسبة نظره الدعوى  الدعوى المدنیة لكونه لیس

وقد زال السبب فلا بد من زوال المسبب ولا یعود المجلس مختصا ویمكن الإستشهاد برأي الأستاذ ، العمومیة 

  .1 علي جروة

اءة في إستعمال و إذا تم القضاء ببراءة المتهم یمكنه أن یرفع دعوى أمام المجلس القضائي عن الإس  

ق إ ج ، و هي دعوى   366الحق في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإدعاء مدنیا طبقا لنص المادة 

مستقلة ترفع بمفردها خلاف الحكم بالبراءة في أول درجة أین یمكن للمحكمة النظر في طلب التعویض 

  .قضى ببراءته مالمقدم من المتهم ال

  

لا یمكنه أن یحكم بالبراءة إلا بمناسبة النظر في القضائي أن المجلس  إلیهولكن ما یجب التنویه   

د الدعوى العمومیة فلا یمكن بأي حال الحكم بالبراءة بمناسبة طعن من طرف المدعي المدني بمفرده ، ویج

في  22/01/1991: لمحكمة العلیا كما في القرار الصادر بتاریخ هذا الأمر أساسه من خلال عدة قرارات  ل

  . 850562 :الملف رقم 
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  الإعفاء من العقوبة  –ب 

  

أن المتهم یستفید من عذر معفي من العقاب لم تنتبه له المحكمة طبق  القضائي إذا رأى المجلس  

من ق إ ج التي تنص على أن یصدر الحكم بالإعفاء من العقوبة ولیس بالبراءة ، وتفصل  361أحكام المادة 

من ق إ ج ، وهو نفس الأمر الذي یسري  3و  2الفقرتین  357تضیات المادة في الدعوى المدنیة طبقا لمق

  .في حق المجلس الذي ینظر الحكم المستانف 

  

والحكم في الإستئناف بإعفاء المتهم من العقاب رغم أن المحكمة قضت بإدانته یعد تعدیلا للحكم   

التعدیل و الإلغاء في ضوء الأثر المترتب  ولیس إلغاءا له ونحن لا نرى المعیار الذي جعل المشرع یمیز بین

  .و هو صرف النظر عن الحكم الصادر عن المحكمة و إصدار قرار یخالف الحكم المستأنف 

  

ولیس موضوع بحثنا الخوض في مسألة العذر المعفي من العقاب و الحكم بالبراءة لأن الأمر یتعلق   

  .بأركان الجریمة ومدى توافرها في الحالین 

  

  عادة التكییف إ –ج   

  

إن الوقائع المعروضة على المجلس إذا تبینت له و انها مخالفة ولیست جنحة قضى بإعادة تكییف   

ق إ ج ، و  359و  436قا لنص المادة ـیة وهذا طبـعـبـة بالتـوى المدنیـى في الدعـة و قضـى مخالفـیة إلـالقض

س إلغاءا له ویبقى المجلس یول المستأنفلا للحكم إعادة التكییف من المجلس یعد عند المشرع الجزائري تعدی

   . قائمةمختصا بنظر الدعوى المدنیة لأن الدعوى العمومیة لا تزال قائمة وبذلك فرابطة التبعیة لا تزال 

  

 إلغاء الحكم المستأنف -3

  

من ق إ ج أین یمكن  437و  433یمكن للمجلس أن یلغي الحكم المستأنف حسب نص المادتین   

ءات المخولة لها في العامة أن تتخذ الإجرا م الإختصاص نظرا لكون الواقعة تشكل جنایة وللنیابةالحكم بعد

أو  إلغاءا كلیا اء لصالح المتهم أو لغیر صالحه بإلغاء للحكم المستأنفـهذا الباب ، كما یمكن أن یكون الإلغ

لمدنیة بالتبعیة أو نظرا لكون ، كأن یكون الإلغاء منصب على على الدعوى العمومیة أو الدعوى ا اجزئی

المجلس یرى بأن الإجراءات المبني علیها الحكم باطلة لكون المخالفة وقعت على قاعدة جوهریة فیبطل 
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یكون قد جنب الأطراف التقاضي على درجتین لأن المحكمة  الحكم لبطلان الإجراء ویتصدى للموضوع ولا 

و لأن حق التصدي یعد إستثناءا على مبدأ التقاضي قد إستنفذت إختصاصها الأصیل وحكمت في القضیة 

ق إ ج ، وجعل قاضي الإستئناف في نفس ظروف  438على درجتین و هو منصوص علیه بنص المادة 

قاضي الدرجة الأولى مما یسمح له بكامل الحریة بالفصل في القضیة و البت في الدعوى المدنیة و هي 

رف المحكمة العلیا في  قرارها  الصادر بتاریخ ق إ ج من ط 438حیثیات تفسیر نص المادة 

  . 1وهو قرار غیر منشور 05/03/1985

  

ولكن المجلس القضائي محكوم بشرط مهم في إلغاء الأحكام المستأنفة أو تعدیلها إذا كان الطرف   

 المستأنف الوحید في تقدیم الإستئناف سواء كان متهما أو مسؤول مدنیا أو مدعي مدني  دون إستئناف

ذا طبقا لنص ـالة المستأنف وهـلس لحـيء المجـو أن لا یسـإذا كان الأمر متعلق بالمتهم ، وه العامة النیابة

ق إ ج ، كأن یكون الحكم بالحبس سواء موقوف التنفیذ أو نافذ وقدم المتهم إستئنافا بمفرده فلا  433المادة 

مة موقوف التنفیذ أو بجعل العقوبة السالبة یمكن للمجلس أن یجعل العقوبة نافذة في حال كان حكم المحك

  .ها لأن في ذلك إساءة لحال المتهمللحریة النافذة أشد من المحكوم ب

  

ولكن هذا الشرط كما تقدم مقرون بعدم تقدیم النیابة العامة طعنا وإلا تم صرف النظر عن هذه  

ة نذكر البعض منها للتدلیل على ذلك المیزة الممنوحة للمتهم وقرارات المحكمة العلیا في هذا الصدد كثیر 

قضت المحكمة العلیا قرار المجلس الذي أساء حالة المتهم بناءا أین  17/12/1968: الصادر بتاریخ القرار

: بتاریخ  53835والقرار الصادر في الملف رقم ك  2على إستئناف المسؤول المدني و المتهم فقط

یجوز إساءة حال المسؤول عن الحق المدني أو المدعي ، كما لا  3اقوكان في نفس السی 08/11/1988

المدني في حال قدم أحدهما الإستئناف منفردا دون المدعي المدني للأول و المتهم للثاني ، وقد جسدت 

المحكمة العلیا هذا الأمر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا الذي أكد ما جاء في المادة 

عل تقدیم طلبا جدیدا من المستأنف إساءة لحالة المستأنف علیه ولكن أخرجت من ذلك طلب ق إ ج بج 433

  . 4زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للمدعي المدني
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و إذا ما تقدم المدعي المدني بإستئنافه في الحكم دون النیابة أو المتهم و قرر المجلس إلغاء الحكم   

ن لا یتصدى للموضوع  بل لا بد علیه من أن یصرف الأطراف أمام المستأنف في الشق المدني فعلیه أ

محكمة أول درجة من أجل الحفاظ على حق المتهم في التقاضي على درجتین ، وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة 

و هذا القرار هو على العكس تماما  12/05/19971خالفات الصادر بتاریخ العلیا في قرار غرفة الجنح و الم

ق إ ج وكذا للإستثناء الوارد على مبدأ التقاضي على درجتین و  438الصادر بشأن تفسیر المادة  من القرار

  .هو یبین الإختلاف في تطبیق مبدا التقاضي على درجتین 

  

ومع هذا فإن الأمر لا یظهر بالسهولة التي تبدو لكون المسألة تظهر صعوبة الفصل بقرار حاسم في   

ق إ ج أین یكتشف المجلس بطلان الإجراءات القانونیة المتخذة  433و  438ة حال ما إذا تمعنا في الماد

من محكمة الدرجة الاولى و أصدرت حكمها بناءا على هذا الإجراء الباطل وكان الحكم لصالح المتهم 

بعقوبة مخففة ثم قام المتهم بإستئناف الحكم ، أو حكمت المحكمة في الدعوى المدنیة بتعویض یخالف 

ض القانوني وكان أقل من المفروض قانونا كالتعویض عن حوادث المرور و تقدم المسؤول المدني التعوی

  .بالإستئناف ، أو كان التعویض بأكثر من المفروض قانونا و قدم المدعي المدني إستئنافا 

  

ق إ ج  مع المصلحة 433لیكون الإشكال المطروح تعارض مصلحة المستأنف المحمیة بنص المادة   

امة المتمثلة في المخالفة الصریحة لنصوص القانون ، فإلى أي إتجاه یمكن أن تتجه أحكام المجلس الع

یفصل القضائي خاصة و أن القاضي ملزم بإحترام القانون ، ولقد إختلفت الآراء بین القضاة أنفسهم و لم 

  .حججه  لكل رأي المشرع في هذه المسألة ولكن

  

ق إ  ج فلا یلزم السابق اللاحق وأسس الفریق  433تلي المادة  438فمنهم من أسس على أن المادة   

الآخر أن الإساءة یفترض أن تكون بالتطرق لما أغفلته المحكمة الإبتدائیة فلا معنى  لعدم الإساءة لحالة 

المستأنف ما دام المحكمة قد إحترمت نصوص القانون والمحكمة العلیا أصدرت قرار بهذا الشأن بتاریخ 

أین نجد المحكمة العلیا قد أكدت أنه لا ینبغي لجهة الإستئناف  20123: في الملف رقم  15/05/1979

إساءة حالة المتهم المستأنف لكن إذا ظهر أن الأفعال تكون جنایة ولیس جنحة فعلیها تصحیح الوصف 

ق وتتمثل الأولى في ، ولكن هذا الرأي لا یتماشى وبعض الحقائ 2لأفعال مع إحترامها لهذه القاعدةالقانوني ل
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ة أشهر ـذ عن جنحة لتصبح ستـأنه لا یمكن تغیر وصف العقوبة المنطوق بها و هي ستة أشهر حبس ناف

سجن نافذ ، ولا یمكن النطق بحكم ستة أشهر حبس نافذ مثلا عن جنحة لتصبح ستة أشهر حبس نافذ عن 

  .لك یصعب فهم القرار الصادر جنایة والجنایة لا تكون العقوبة المحكوم بها حبسا بل سجنا لـذ

  

وطعن النیابة العامة بمفردها لا یمكن أن یمس ما تم القضاء به في الدعوى المدنیة بل إذا ما تم   

تعدیل الحكم المستأنف فیه فلا ینصب هذا التعدیل أو الإلغاء إلا على الدعوى العمومیة وقرار المحكمة العلیا 

،  61العدد الأول ص  1970ة ـاة لسنـقضرة الـره في نشـي ورد نشو الذ 13/01/1970: تاریخ ـادر بـالص

ولكن یمكن للمجلس تعدیل الحكم سواء بالرفع من العقوبة أو تخفیضها في ظل إستئناف النیابة العامة والقرار 

ولا یمكن للجهة الناظرة ) 1( 233935: في الملف رقم  20/06/2001: الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

الإستئناف أن تنظر في الدعوى العمومیة إذا ما إنصب الإستئناف على الدعوى المدنیة فقط وكان من في 

: المدعي المدني ویجد هذا الأمر أساسه في القرار الصادر عن المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

: في الملف رقم  22/01/1991: و القرار الصادر بتاریخ  315972في الملف رقم  01/03/1983

الذي نقضت فیه المحكمة العلیا قرار المجلس الذي قضى بالبراءة في حق المتهم مع أن الإستئناف  85056

، ولا یمكن للأطراف المدنیة التدخل متى تم الإستئناف من النیابة العامة  3كان من المدعي المدني بمفرده

: م قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ للحكم وحدها مادام لم تقدم الأطراف المدنیة إستئنافا غي نفس الحك

   . 356804: في الملف رقم  03/04/1984

  

وإذا ما تم حفظ حقوق المدعي المدني في المحكمة لعدم تقدیم طلبها فلا یمكن الحكم لها بالتعویض   

 في 16/12/1984: على مستوى جهة الإستئناف وقد أكدت المحكمة هذا الأمر في القرار الصادر بتاریخ 

قرار الصادر و ال 39130في الملف رقم ك  02/01/1985: و القرار الصادر بتاریخ  40760: الملف رقم 

  . 15/04/19865: بتاریخ 
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    الخاتــمة
  

لما كانت المعارضة و الاستئناف طـریقین للطعـن عـادیین فـي الأحكـام الجزائیـة  شـرعا تجسـیدا   

ونظـرا لإمكانیـة درجاتهـا  اخـتلافلإمكانیة إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحـاكم الجزائیـة علـى 

و لتأویله على غیـر محملـه ، أو سوء التقدیر للوقائع أو لعدم فهم النص القانوني بشكل صحیح أ الخطأ

التــــي تمــــس بحریــــات و الذمــــة المالیــــة للأشــــخاص و تتعــــرض للحقــــوق  الاحتمــــالاتولتجنــــب كــــل تلــــك 

 الاســتئنافى ولــیس أن تمــس ، ولــذلك كانــت المعارضــة و ـي كــان یجــب أن تحمـــا التـــولة دستوریـــالمكفــ

لمكفولــة دســتوریا ، ولتحقیــق الضــمانة الممنوحــة مــن المشــرع لتجنــب مــا یمكــن أن یشــكل مســا بــالحقوق ا

  .المحاكمة العادلة 

  

ومــن خــلال مــا قــدمناه فــي بحثنــا لا حظنــا العدیــد مــن النقــائص التــي یمكــن أن تكــون فعــلا هــي   

التفســیر و التطبیــق الســلیم للقــانون و المعنــي بالملاحظــة إذا هــو الــنص القــانوني ، وقــد یكــون الــنقص 

لیم للنص أو تحمیل النص ما لا یحتمل ، مما یدفعنا لتقدیم راجع للتطبیق غیر الدقیق و الفهم غیر الس

  .بعض الحلول المقترحة 

  

عنـد التطـرق للمعارضـة إصـباغ صـفة المـدعي المـدني علـى الضـحیة و فمن جملة ما لاحظنـاه   

الطرف المضرور دون تمییز ، وتسجیل الطعن بالمعارضـة مـن قبـل الأطـراف منفصـلین و الآثـار التـي 

كم على حدا ، وزمـن تقـدیم المعارضـة ومـا یشـترط فیهـا مـن مـدة مـا إذا كانـت العبـرة تنعكس على كل ح

بمــدة تقــادم العقوبــة أو الــدعوى العمومیــة ، ومعارضــة الضــحیة فــي الحكــم الــذي ألغــي بمعارضــة المــتهم 

  .وغیر ذلك كثیر 

  

نعكـاس وعند التطرق للاستئناف لاحظنا جملة من النقائص التي تلحق العمل القضـائي نظـرا لا  

استئناف المـتهم مسـتقلا عـن اسـتئناف ذلك ومن  الاستئناف،فهم النصوص القانونیة في باب  جراءذلك 

الأطــراف الأخــرى ، وجــواز اســتئناف المــدعي المــدني غیــر المحــدد المجــال لإعمــال اســتئنافه فــي حــین 

مدید میعاد الإستئناف تحدید مجال إعمال الاستئناف من المتهم ، و إستئناف الحكم الغیابي بالتكرار وت

للبعض على أثر تقیید الإستئناف لبقیة الأطراف ، وغیر ذلك لا یمكن أن نوردها كلها في هذه الخاتمـة 

.  

  

 وإذ نقتـــرح بعـــض الحلـــول كمـــا نراهـــا فمـــن ناحیـــة عـــدم وضـــوح الـــنص أو لعـــدم إلمامـــه بجمیـــع  

الحــالات التــي تواجــه العمــل القضــائي ، ولــذلك ینبغــي تعــدیل المــادة المتعلقــة بمعارضــة المــدعي المــدني 



  والتطبیق المعارضة والاستئناف في المادة الجنائیة بین النصوص

 

كـأن یـنص المشـرع بالإشارة للنصوص القانونیة التي تسمــح للضـحیة باكتسـاب صـفة المـدعي المـدني ، 

طبقــا  صــفة المــدعي المــدني قبــل صـــدور الحكــم الغیــابي فــي حقــه اكتســبعلــى أنــه تكــون معارضــة مــن 

و الفصــل فــي عــدم جــواز معارضــة مكــرر مــن ق إج ،  337و  242و  241و  239 –لــنص المــواد 

  .المدعي المدني في الحكم الغیابي إلا إذا بلغ المتهم المتغیب بمعارضته تحت طائلة عدم القبول 

  

یـة مـا وتقیید میعاد تقدیم المعارضة بمیعـاد معـین ولا فـرق بـین الحكـم الغیـابي و الـدعوى العموم  

دام تقادم العقوبة لا یمكن إعماله إلا بصدور حكم نهائي ، بجعل المعارضة مقبولة فـي وقـت لـم تتقـادم 

، إضـــافة التخلــي عـــن الحكـــم القاضـــي بالغیــابي بـــالتكرار إذ لا فائـــدة مـــن تأكیـــد معــه الـــدعوى العمومیـــة 

  .الغیاب 

  

منــه باســتئناف المــتهم أمــا عــن بعــض الحلــول المقترحــة بخصــوص الإســتئناف خاصــة مــا تعلــق   

منفــردا فـــلا ینبغــي الاســـتمرار بقبـــول إســتئناف الطـــرف المــدني إلا بتبلیـــغ الأطـــراف الأخــرى إذا لـــم یكـــن 

علــى والتخلــي عـن فكــرة تمدیـد الإســتئناف لبقیـة الأطــراف الخطـأ الجزائــي لازم لقیـام المســئولیة المدنیـة ، 

، كمـا یجـب فـتح الحكـم  باسـتئنافنیـتهم بعـد  أثر إستئناف أحد الأطراف في حـین لـم یبـد بقیـة الأطـراف

  .الإستئناف بخصوص كل الأحكام دون استثناء فالعبرة بالإدانة ولیست بالعقوبة

  

وعلــى كــل فــإن المعارضــة و الإســتئناف یبقیــان طــریقین للطعــن فــي الأحكــام القضــائیة قــابلین   

رینـة البـراءة و حقـوق الـدفاع و للتطویر و التحول من وجهة لأخرى ما دام الهدف المنشود هـو تجسـید ق

  . تأكید لكون الحكم القضائي هو تعبیرا عن الحقیقة الواقعیة و انعكاسا لها
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